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 مدير التحرير:
 زياد طارق جاسمأ.د. 

 
 المدقق اللغوي:

 )مدقق لغة عربية( ا.د. عمر علي محمد
 لغة انكليزية( مدقق) فياضد. خالد حمد أ.م.

 
 :لتدقيق الفنياو  شرا الإ

 لمجلةالإلكتروني ل موقعمسؤول ال    م.م. حسام الدين فيصل كوكز    
 الإلكترونيمسؤول فحص الاستلال  م. ثائر حامد عواد                

 
 

 اهداف المجلة وضوابط النشر ودليل المؤلفين
 : هدف المجلة:اولا

نشر الأبحاث العلمية في مختلف التخصصات القانونية، والتعليق على  -1
 .القرارات القضائية والمقالات التي تهدف إلى نشر الثقافة القانونية

مد جسور المعرفة العلمية وتعزيز التواصل المعرفي بين كليات القانون  -2
 مختلف في الجامعات المناظرة، في الداخل والخارج.ب

نشر الثقافة القانونية في المجتمع من خلال إتاحة المجلة بطبعتها الورقة  -3
 والرقمية وتوزيعها مقابل مبالغ رمزية.

 ثانياً: سياسة المجلة
 للأبحاث:التقويم العلمي   (1)
بعد تقويم البحث علمياً من قبل خبراء معتمدين  هذه المجلة يتم النشر في .1

 .العلمية في ميادين اختصاصاتهم الدقيقة ةكفاءالبلهم مشهود 



 

  
 مجلة الباحث للعلوم القانونية 5

م العلمي من قبل محكمين وييخضع البحث المقدم للنشر في المجلة للتق .2
  .تختارهم المجلة )خبراء( اثنين

لا تتوفر فيها منهجية البحث العلمي  المجلة نشر البحوث التيوترفض  .3
 ة. المعروف

  بعد تقويم ابحاثهم. الخبراء ثبتهازم الباحث بالأخذ بالملاحظات التي تلي .4
 :نشر البحث( 2) 

، ولم تقدم للنشر لا تنشر المجلة سوى البحوث الأصلية التي لم يسبق نشرها -1
  أي مجلة علمية أخرى أو مؤتمر علمي. ذاته، إلىفي الوقت 

 يتم إعلام الباحث بقرار المجلة بقبول النشر خلال مدة خمسة عشر يوماً  -2
 من تاريخ استلام البحث.

تلتزم المجلة و  ، يزود الباحث بتأييد قبول النشر،في حالة قبول البحث للنشر -3
للشروط المذكورة  قرب عدد مهيأ للنشر إذا كان البحث مستوفياً أبنشره في 

 اً.نفآ
مع  وفق خطة هيأة التحريرعلى تحتفظ المجلة بحقها في نشر البحث  -4

 .مراعاة الأولويات الفنية وتاريخ تقديم البحث
ولا يجوز لأي جهة أخرى إعادة  لها، اً كل بحث ينشر في المجلة يكون ملك -5

نشر البحث أو نشر ترجمة له في كتاب أو صحيفة أو دورية إلا بموافقة 
 خطية من رئيس التحرير.

دينار عراقي عن كل بحث محلي  ألف( مائة 100,000يستوفى مبلغ ) -6
دولار أمريكي( عن كل بحث أجنبي، إذا كان عدد صفحاته لا تزيد  100و)

( ألفان وخمسمائة دينار 2500( صفحة، ويزداد المبلغ بمقدار )25عن )
عن كل صفحة تزيد على الحد الأقصى المحدد، ويتم تحرير إيصال رسمي 

 بالمبالغ المستلمة.
 .أم لا هانشر  تمسواء  ،ة البحوثتعتذر المجلة عن إعاد -7
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 ( حقوق الباحث وواجباته:3)
تتعهد المجلة بالمحافظة على الحقوق الفكرية للباحثين بحسب ما تنص  -1

 عليه القوانين النافذة في جمهورية العراق.
 عن رأي المجلة.  ولا يعبريعبر البحث عن رأي الباحث،  -2
 أي الكاملة في حالة ظهوريتحمل الباحث المسؤولية القانونية والأخلاقية  -3

ـ من دون الحصر في أقواس  الإنترنتو نقل من مواقع أو اقتباس أاستلال 
 .الاقتباس أو من دون الإشارة الكاملة والصحيحة للمرجع في الهامش

 ضوابط النشر: اً لثثا
 المتطلبات الشكلية في الأبحاث العربية )دليل المؤلفين(: 
 عنوان البحث: -1

( وبحجم Simplified Arabicالبحث على الصفحة الأولى بخط )يثبت عنوان 
له. وفي حالة وجود أكثر (، ويكتب اسم الباحث الكامل ولقبه العلمي ومكان عم18)

شترك في كتابة البحث فمن المناسب ذكر أسمائهم مع عنوان المراسلة، امن باحث 
 بغية تيسير الاتصال بهم.

 عنوان البحث:
 (18( والحجم )Simplified Arabicون ـ نوع الخط )سم الباحث / الباحثا

 (18( والحجم )Simplified Arabicعنوان الباحث / الباحثون ـ نوع الخط )
وتكتب الكلمات  )ملخص باللغة العربية وإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية(.

 ية تحت كل ملخص وبلغته.المفتاح
 متن البحث: -2
( على وجه واحد من كل ورقة Simplified Arabicيطبع البحث بخط )  

(، كما يترك هامش فراغ مناسب في كل جهات الورقة المطبوعة، A4ذات الحجم )
ويبوب البحث إلى مقدمة، ثم المتن الذي يوزع على )فصول أو مباحث ومطالب 

 وفروع(، ثم الخاتمة، ثم قائمة المراجع. 
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 سم( من كل جهة. 2حاشية الورقة )• 
احة فارغة تترك خمسة أسطر مفردة كمساحة فارغة بعد الحاشية العليا للصفحة مس• 

 الأولى فقط.
 (Simplified Arabic( ونوع الخط )14يكتب النص بحجم )• 
( بلون غامق وتوضع مباشرة بعد الحاشية 16تكتب العناوين الرئيسة بحجم )• 

 اليمنى.
 ة بعد العناوين الرئيسة.( وتوضع مباشر 16تكتب العناوين الفرعية بحجم )• 
 (Singleتضبط المسافة بين الأسطر باستخدام النمط )المفرد( )• 
 (، وبشكل متسلسل ومستقل أسفل كل صفحة12تكتب الهوامش بحجم )• 
 (1234567890تستخدم الأرقام العربية ) •
 يجب ترك مساحة فارغة قدرها سطر واحد قبل كل عنوان رئيس أو فرعي • 
شكال: يوضع عنوان الشكل تحت الشكل مباشرة وبأحرف غامقة بحجم بالنسبة للأ• 
 ( ويترك سطر واحد فارغ قبل الشكل.14)

( ويترك 14الجداول: يوضع العنوان فوق الجدول مباشرة وبأحرف غامقة بحجم )• 
 سطر واحد فارغ قبل عنوان الجدول

الكتاب أو تكتب المراجع بلون غامق بالأسلوب الآتي: اسم المؤلف، عنوان • 
 ، جهة النشر، مكان النشر، سنة النشر.1، ط 1البحث، ج 

تنظم المراجع في نهاية البحث، وتكتب بطريقة )المؤلف ـ العنوان( طبقاً   •
 Style Chicagoلنظام شيكاغو الخاص بالتوثيق 

كلمة، تكتب باللغة العربية بحجم  300يجب أن يبدأ البحث بخلاصة لا تزيد عن • 
أن تتناسب تماماً مع مضمون البحث ونتائجه وينظم ذلك بأسلوب  (، ويجب12)

 مكثف وواضح.
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يوضع عنوان البحث، وأسماء الباحثين، وخلاصة البحث باللغة الإنكليزية المطابقة • 
 (.12للخلاصة العربية، مباشرة بعد الملخص باللغة العربية، وتكتب بحجم )

 البحوث الإنكليزية:
 كل جهة. سم من 2حاشية الورقة • 

مساحة فارغة تترك خمسة أسطر مفردة كمساحة فارغة بعد الحاشية العليا للصفحة • 
 الأولى فقط.

  Times New Romanنوع  14حجم الأحرف • 
 Times New Romanغامق نوع  14عنوان البحث • 
  Times New Romanغامق نوع  12أسماء الباحثين • 
تحت أسماء  )  Times New Romanغامق نوع  12عناوين الباحثين • 

 (الباحثين 
وتكون مباشرة بعد   Times New Romanغامق نوع  14العناوين الرئيسية • 

 .الحاشية اليمنى
وتكون مباشرة بعد   Times New Romanغامق نوع  14العناوين الفرعية • 

 العناوين الرئيسية
طر والمسافة بين الأس  Times New Romanنوع  14النص حجم الخط • 
  .(مفردة)

والمسافة بين الأسطر   Times New Romanنوع  12الهوامش حجم الخط • 
 .(مفردة)
 مساحة فارقة يجب ترك سطر واحد فارغ قبل كل عنوان رئيسي أو فرعي• 
غامق ويترك  12الأشكال يوضع عنوان شكل تحت الشكل مباشرة وبأحرف حجم • 

 سطر واحد فارغ قبل الشكل.
غامق  12عنوان الجدول فوق الجدول مباشرة وبأحرف حجم الجداول يوضع • 

 ويترك سطر واحد فارغ قبل عنوان الجدول.
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 ،جهة النشر، مكان النشر ،1، ط 1عنوان الكتاب ج  ،أسم المؤلف :المصادر• 
 وبخط غامق.سنة النشر، 

شيكاغو ستايل  إلىالمصادر في نهاية البحث تكتب بصيغة قانونية عالمية وفقا  .
Style Chicago. 

سنة  ،جهة النشر، مكان النشر ،1، ط 1عنوان الكتاب ج  ،جع أسم المؤلفاالمر • 
 .النشر

الخلاصة باللغة العربية يوضع عنوان البحث وأسماء الباحثين وخلاصة البحث • 
 الإنكليزية. باللغة العربية مباشرة بعد الملخص باللغة

أن ترتب أبجدياً ثم الأحرف  الرموز: إذا أحتوى البحث على أية رموز فيجب• 
  وقبل المصادر. اللاتينية والإغريقية وتوضع في نهاية البحث

 الباحث للعلومكلية القانون مجلة  الفلوجةاسلات إلى جامعة ر تعنون البحوث والم
 .القانونية

                                     :    ت المجلة والموقع الالكترونييميلاللمراسلة على إ

           
 EMAIL: jrls@uofallujah.edu.iq 

EMAIL: law.journal@uofallujah.edu.iq  

https://uofjls.net         
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 كلمة العدد
لمجلة الباحث للعلوم القانونية  المجلد الرابع -الأولالعدد  إصدارفي  خضم        

نؤكد على سياسة المجلة العلمية في نشر البحوث التي تثير إشكاليات قانونية على 
الصعيد الواقعي فيتعرض لها الباحث ويتناولها وفق منهج بحثي رصين لكي يعطي 

تكون فيه الأفكار مبتكرة وتحمل من جديد  أنعلى  الحلول المناسبة لتلكم الإشكاليات
العدد  ، وقد صدر هذايوضع بين يدي طلاب العلم  أنلبحث العلمي ما يستحق ا

على إثر تقديم بحوث علمية استوفت شرائطها العلمية واستقامت فيها القواعد البحثية 
على سوقها المطلوب فكان لتلكم البحوث علامة دالة على اتباع المجلة منهجية 

 تشكيك. أوقدح  شفافة ومحايدة وموضوعية كانت بمنجى عن كل
الأول من هذا المجلد في  العدد واستكمالًا لما تم نشره من أبحاث علمية في    

جزئه الأول، فقد انطوى الجزء الثاني على مجموعة متنوعة من الأبحاث العلمية 
بحوث علمية متخصصة في الملكية الفكرية وذلك راجع من  منها ما ارتبط بما قدم

المؤتمر العلمي  إلىياسة نشر بعض البحوث التي قدمت تبني إدارة المجلة س إلى
 2023من عام  أذار( 16-15الكلية في المدة من ) أقامتهالدولي الأول الذي 

والذي عقد تحت عنوان )الملكية الفكرية، الإشكاليات المعاصرة والمعالجات 
ولصور خضعت هذه البحوث لآليات التقييم المعتمدة من قبل المجلة  إذالقانونية(، 
 لكي تستوفي الشروط القانونية التي تتطلبها سياسة النشر فيها.  الإلكترونيالاستلال 

قسمين هما البحوث  إلى تنقسم البحوث التي انطوى عليها هذا العدد وعليه فان  
مدى ، المسؤولية المدنية للمسعف التطوعي) التي قدمت للمجلة وهذه البحوث هي

إيجار  ،بطرق غير مشروعة في التحقيق الإداري  حجية أدلة الإثبات المتحصلة
 ، -دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي- الشريك حصته الشائعة
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تختص  أخرى ( وبحوث الأمحق الدم المنحدر من  أساسمنح الجنسية العراقية على 
وأهمية الملكية الفكرية بين هيمنة البعد الاقتصادي بحقوق الملكية الفكرية وهي )

وأثرها في ترتيب  الطبيعة القانونية لنظم الذكاء الاصطناعي، البعد الإنساني
دراسة  -الحقوق الفكرية للغائب وحمايتها ، -دراسة مقارنة -المسؤولية المدنية 

 (.قانونية و فقهية
جدية تثري طلاب  إسهامةيكون لبحوث هذا العدد  أنوفي الختام ندعو الله      

   اضيع القانونية التي تم تناولها فيه.     العلم في المو 
 
 
 
 
 
 
 

 رئيس تحرير المجلة

 الاس تاذ الدكتور رائد ناجي آ حمد
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 منح الجنسية العراقية على أساس حق الدم المنحدر من الأم

 
 م. إخلاص مخلص إبراهيم

 مدرس القانون الدولي الخاص
 العراق -كلية القانون والعلوم السياسية -جامعة الأنبار

Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2023.4.1.16 
 الملخص

تعد الجنسية من اهم موضوعات القانون الدولي الخاص من حيث منحها ومن       
م في تنظيم منح الجنسية لله حق اكتسابها والتمتع بها، ونتيجة لذلك سارعت دول العا

على وفق أسس ومعايير معينة من أهمها وأكثرها انتشاراً هو معيار منح الجنسية على 
أساس الدم المنحدر من الأب أو الأم، وعلى الرغم من الاختلاف حول أحقية دم الأم 
بنقل الجنسية للأبناء إلا إن الموقف القانوني والفقهي ساند ذلك واصبح حق الدم 

في منح الجنسية، وجاء هذا الموقف  من الأم له القوة ذاتها التي لدم الأبدر المنح
مدعوماً من الاتفاقيات الدولية، لذا اصبح دور الأم مساوي لدور الأب من حيث 

 قابليتها على نقل جنسيتها لأبنائها بشكل مباشر وبنص القانون.
 نسية، جنسية الأبناءالكلمات المفتاحية: الجنسية، حق الدم، دم الأم، منح الج
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Abstract 

Citizenship is one of the most important subjects of private 

international law in terms of granting it and who has the right to 

acquire and enjoy it. Therefore, many countries regulated granting the 

citizenship according to bases and certain criteria including granting it 

on the basis of right of blood. Despite the argument about the right of 

the children for having citizenship basing on mother’s blood, the legal 

and jurisprudential position supported this right, and the right of the 

blood descended from the mother has the same power as that of the 

father’s blood in granting the citizenship, and this position was 

supported by international conventions. So, the role of the mother has 

become equal to the role of the father in terms of her qualification to 

pass on citizenship to her children directly and by law. 

Keywords: citizenship, right of blood, mother's blood, granting 

citizenship, children's citizenship. 
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 المقدمة
، يتم من خلالها بين الفرد والدولة وروحية الجنسية هي رابطة قانونية سياسية     

وتنشأ عنها  ،صفة المواطن فيهاب تصفلفرد لدولة، ومن خلالها يانتساب امعرفة 
حقوق وواجبات متبادلة. وإن الجنسية هي المعيار الضابط لشعب الدولة والمحدد له. 

يقتضي القول بأنها أداة معرفة و ة عند تحديد ركن الشعب، ولا تقف أهمية الجنسي
وسع من ، ويتمتع الوطنيون بحقوق أوتمييز حامل جنسية الدولة من الشخص الأجنبي

الجنسية  ؤديومقابل ذلك يتحملون أعباء أشد. وت ذاته الوقت الأجانب، بيد أنهم وفي
، وذلك حاضر بشكل يفوق أي وقت مضىبالغ الأثر في حياة الأفراد في الوقت ال ادورً 

 .نسية من أهمية حيوية لحياة الفردلما تمثله مسألة الج
يتم منح  أساسهاالتي على  الأسسواحد من الأم  نحدر منويشكل الدم الم     

كان محل نقاش بين الفقه بين من يؤيد منح  الأساسإلا إن مثل هذا  ،الجنسية
مباشرة وبين من يرفض ذلك، وهناك من يمنح الأم  دم أساس حقالجنسية على 
لكن على وفق شروط تعزز من وجود الدم الأم  الدم المنحدر من أساسالجنسية على 
مر بعدة تقلبات بين  الأساس، لهذا فان موقف الفقه والقانون من هذا الأمالمنحدر من 

ومبررات  أسسبه على  الأخذوبين من يبرر موقف  الأخذمن يشدد على عدم 
اجتماعية واقتصادية وسياسية، وكذلك حال المتشددين، ولكل منهم من الحجج 

والمبررات ما يحتاج للبحث والتحليل والمقاربة والوقوف عند موقف التشريع  والأسانيد
منها للتطبيق، وهو ما  والأصلح الأنسبالعراقي والمقارن من هذه الاتجاهات وتحديد 

 دفعنا لاختيار البحث في هذا الموضوع.
 أهمية البحث

فيما  ولا سيمايترتب عليها من آثار  حياة الفرد ومافي لأهمية الجنسية  انظرً      
الحقوق وتأثر ذلك بطريقة كسب الجنسية إن كانت جنسية أصلية أم  باكتسابيتعلق 
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جنسية مكتسبة، تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تسعى لتسليط الضوء على مشكلة 
 الأبناء وما لها من أثر على الحقوق التي يمكن الجنسية وهي جنسيةهامة من مشاكل 

في هذا  الدراسة هدفوأن ، ان يتمتع بها الأفراد وأبنائهم سواء أكانت فردية أم جماعية
ألة نقل مشكلة التمييز بين المرأة والرجل في مسل الموضوع هو إيجاد حلول قانونية

 والعمل على الحد من، والموقف منها على مستوى التشريع والفقهالجنسية للمولود 
الذي يتعارض مع أحد المبادئ و  ي مسألة نقل الجنسية للأبناءوالأب فالأم  بين التمييز

 الدستورية وهو مبدأ عدم التمييز بين المواطنين بسب الجنس.
 مشكلة البحث

مشكلة تؤرق الفقه الأم  عن طريق للأبناءاصبح موضوع منح الجنسية الأصلية      
القانوني فظهر اتجاه يؤيد ذلك واتجاه يرفضه، ولكل منهما حججه ومبرراته، 

ذاك على وفق المبررات والحجج  أووتأرجحت التشريعات بالأخذ بهذا الاتجاه 
 (26ومنها المشرع العراقي الذي غير موقفه في قانون الجنسية رقم ) اإليهالمستند 

نقل جنسيتها بشكل مباشر وبحكم القانون  الحق في مللا أعطىعندما ، ۲۰۰6لسنة 
بشروط معينة، وأن مشكلة منح الأم  عزيز دمأن كان القانون السابق يشترط تبعد 

قانونية فردية  أثاريرتب عليها الأم  الدم المنحدر من أساسعلى  للأبناءالجنسية 
حق  أساسلى واجتماعية قد تختلف عن تلك التي يرتبها بالمقابل منح الجنسية ع

في منح الجنسية، واختلاف النظرة لتلك  الأصيلالدم المنحدر من الأب وهو الحق 
، من حيث إن هناك من الأمحق الدم المنحدر من  أساسالجنسية الممنوحة على 

الأم  عن حالات منحها فقد يكون لدم خر يؤيد هذا المنح، فضلًا يرفض منحها وآ
يكون كذلك ما لم تكن هناك متطلبات وشروط  دور مباشر في منح الجنسية، وقد لا

لأبنائها، ومن هنا لابد من بيان الأم  على نقل جنسية امعززة لهذا الدم ليكون قادرً 
ثر في منح الجنسية أو في عدم منحها، ومتى يكون له أالأم  الدم المنحدر من
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م وكذلك التعرف على الآثار التي تترتب على الجنسية الممنوحة عن طريق الد
 سواء أكانت فردية أم جماعية.الأم  المنحدر من

 منهجية البحث
من حق في اكتساب جنسيتها يفترض منا الأم  إن البحث في ما قد يمنحه دم      

وعده كأساس لمنح الجنسية الأم  من حيث الأصل بيان حق الدم المنحدر من
جنسية، وللوقوف وتحديد المبررات والحجج التي تعطي هذا الدم القدرة على منح ال

وكذلك الآثار المترتبة على الأم  عند الأحكام الخاصة بمنح الجنسية على أساس دم
تحليل النصوص القانونية  عن طريقذلك فقد ارتئينا اتباع المنهج التحليلي المقارن 

 االمقارنة في كل من العراق ومصر وفرنسا وبعض الدول العربي كلما كان ذلك مفيدً 
عن تحليل مواقف الفقه القانوني من خلال  بحث وهدفه، فضلًا لتحقيق غاية ال

مناقشة الآراء التي قيلت بشأن منح الجنسية على أساس حق الدم سواء كان ذلك 
بالرفض أو القبول المطلق أو المشروط على وفق منهج بحثي متكامل ومترابط من 

ول لما قد يثور للخروج بنتائج ومقترحات تعطي الحل حيث المضمون والمبنى وصولًا 
 من مشاكل في نطاق هذا الموضوع.

 خطة البحث 
واثره على الجنسية  بموضوع البحث والوقوف عند مفهومه لأجل الإحاطة      

، جاء ثلاث مطالبتم تقسيم إلى الممنوحة للأبناء فقد اعتمدنا على تقسيم البحث 
 المنحدر من الأم،م الد ان مفهوم منح الجنسية على أساستحت عنو  المطلب الأول

من منح الجنسية  والفقهي الموقف القانونيبينما خصصنا المطلب الثاني للبحث في 
آثار حق الدم بينما عقدنا المطلب الثالث للبحث ب ،الأمالدم المنحدر من  أساسعلى 

البحث بخاتمة تضمنت أبرز النتائج  ناوانهي ،على الجنسية العراقيةالأم  المنحدر من
 . وإضافة جديدة لهذا الموضوع االتي توصلنا إليها آملين أن تقدم شيئً  مقترحاتوال
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 المطلب الأول 
 منح الجنسية على أساس الدم المنحدر من الأم مفهوم

ن الجنسية هي رابطة بين شخص ودولة معينة يكتسب على إثرها من المعلوم أ    
والواجبات، ويعد حق الدم العديد من الحقوق ويتحمل بالمقابل العديد من الالتزامات 

ي منح بل يعد هو الأساس الأقوى ف ،من اكثر الأسس فاعلية في منح جنسية الدولة
، الجنسية ينعقد بوجود رابطة تثبت بين الأب والأبناءكأساس لمنح  الجنسية، وحق الدم

الأم  في منح جنسية ايضً حق أالأم  جانب هذا الأصل يكون للدم المنحدر منوإلى 
لتحديد مفهوم الجنسية بشروط، و  امباشر وقد يكون معززً لأبنائها، وهذا الحق قد يكون 

في  وبيان هذا الأساس ومتى يكون فاعلًا الأم  الممنوحة على  أساس الدم المنحدر من
من خلال الأم  ة الممنوحة على أساس دممنح الجنسية لأبناء الأم، ينبغي بيان الجنسي

كأساس لمنح تلك الجنسية،  وحق الدم المنحدر من الأب لجنسية بشكل عامتعريف ا
، وعلى منح الجنسية على أساس الدم المنحدر من الأبوتمييز هذا الأساس من 

  -النحو الآتي: 
 الممنوحة على أساس حق الدم تعريف الجنسية :الفرع الأول

ولذلك فهي إن الجنسية هي الوسيلة التي يتحدد بمقتضاها ركن الشعب في الدولة،     
تتميز في كافة التشريعات الداخلية بأهمية بالغة، بالرغم من أن هناك اختلافات فقهية 

الدولي  ولدى فقهاء القانون  احول مفهومها .لذلك سنتناول الجنسية لغة واصطلاحً 
  - :الخاص وعلى النحو التالي

 :ا: تعريف الجنسية لغة واصطلاحً  أولً 
من تقة من الجنس، والجنس في اللغة هو الضرب الجنسية عند اللغويين مش    

  .(1)ا متعددة ن ماهيته تعم أنواعً إالشيء وهو أعم من النوع، حيث 
                                                           

محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، الطبعة الأولى، مطبعة الحلبي، بيروت، بدون ( (1

 مادة جنس، باب الجيم مع النون والسين. 113سنة نشر، ص 
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، وهي الصفة وعلى ذلك فالجنسية حالة أو ماهية الجنس، كالجنسية الجزائرية مثلًا     
 التي تلحق الشخص من انتسابه لشعب أو أمة.

بدولة معينة وقد تكون أصلية  امعينً  اقانونية تربط فردً ا، فهي علاقة أما اصطلاحً     
 nationalitéللكلمة الفرنسية  اصطلاحيةأو مكتسبة. ورابطة الجنسية هي ترجمة 

ومعناها أمة، وهذه الكلمة بدورها مشتقة من الكلمة اللاتينية  nationالمشتقة من كلمة 
nation ا. وإذا ما تابعنا عمومً أي سكان البلد  ،حدر من جنس واحدومعناها المن

 ، أي منتمي إلى أمةnationalكانت الصفة منها  nationالاشتقاق اللغوي من كلمة 
أي الانتماء إلى أمة لا إلى دولة، ولكن بالرغم  nationalité، وكان الاسم منها ما

، ويكون هذا الإطلاق خيرة تطلق على الانتماء إلى دولةمن ذلك فإن هذه الكلمة الأ
 nationalityإذن إطلاقا اصطلاحيا. وهي أيضا ترجمة اصطلاحية للكلمة الإنجليزية 

وتعني القومية أو الشعور القومي أو الانتماء إلى أمة وليس الانتماء إلى دولة، ، (1)
إلا أن الاصطلاح جرى على أن معناها الانتماء إلى دولة وليس الانتماء إلى أمة. 

تلك الكلمة ترجمة اصطلاحية لتلك الرابطة السياسية والقانونية المستمرة التي فصارت 
تربط الفرد بدولته، وتفرض عليه نحوها واجبات معنوية كالطاعة والولاء، وواجبات 
مادية كدفع الضرائب المختلفة وأداء بعض الخدمات كما تفرض عليها واجب حمايته 

 .(2)ورعاية شؤونه
 تعريف الجنسية لدى فقهاء القانون الدولي الخاص :اثانيً 

اتفق  فقهاء القانون الدولي الخاص أن الجنسية رابطة بين الفرد والدولة بيد أنهم     
اختلفوا حول تعريف هذه الرابطة، هل هي رابطة قانونية أم رابطة سياسية أم رابطة 

الخلط بين فكرة الجنسية أم مزيج من هذه الروابط. فقسم منهم  ذهب  إلى  اجتماعية
                                                           
1 - Munir Ball Baki, AI MAWRIDE, diton 22 year, Beirut 1988.P. 605. 

الاسلامي  ( ينظر: مصطفى محمد مصطفى الباز، جنسية المرآة المتزوجة في القانون المقارن والفقه(2

ض والقضاء دراسة انتقادية لموقف المشرع المصري ، دار الفكر الجامعي، قوفقا لأحكام محكمة الن

 27-26، ص 2001الاسكندرية 
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ا في أمة معينة، أو هي في الشخص يفيد كونه عضوً  االجنسية وصفً  تعد  والأمة، و 
علاقة الشخص بأمة معينة ، فالجنسية إذن تعني الصلة التي تربط الأشخاص بأمة 

 .(1)معينة
على الجانب الاجتماعي في الجنسية، فيذهب إلى أن هذا الاتجاه ز يركفجاء ت     

نسية ما هي إلا تلك الرابطة التي تربط الشخص بأمة معينة ، فأصبح هناك خلط الج
مع وضوح  ولا سيمابين القومية والجنسية فهذا غير مقبول من جانب كبير من الفقه، 

 .(2)فكرة الجنسية
فرد إلا رابطة بين ال "ذهب إلى أن الجنسية ما هيف من الفقه الأخرالقسم أما      

، ويعرف هذا الاتجاه الجنسية بأنها عبارة عن "وصفا في الشخصوالدولة وليست 
ظام قانوني لدولة الرابطة التي تربط الأشخاص القانونية الفردية أو الجماعية، بن

، تجعله ينتمي إليها، معينة تصل الفرد بدولةي ا، ومن خلالهايخضعون لنظامه
بذكر أن الجنسية رابطة بين الفرد والدولة دون  هذا الرأي يكتفيو وعنصرا أساسيا فيها. 

انونية، وهذا أن يبين ماهية هذه الرابطة، فهل هي رابطة اجتماعية، أم سياسية، أم ق
الجانب السياسي في على  من الفقه أخر، بينما كان تركيز جانب أمر لا يمكن إغفاله

عبارة عن الرابطة ، ويعرف الجنسية بعدة تعاريف منها أن الجنسية رابطة الجنسية
السياسية التي تربط الفرد بدولة معينة، وأنه أغفل النص على كل من الجانبين 

 .(3)الاجتماعي والقانوني في رابطة الجنسية 
ا على أنها الجانب القانوني في رابطة الجنسية حيث عرفه هناك من الفقه منو       

ا في شعب الفرد بمقتضاها عضوً  صبحة قانونية بين الفرد والدولة يتعتبر علاق

                                                           
1  - Poullet ,Manuelde Droit international prive , Belge, Edition 3 ,1947, page 48 

، دار 1993( ينظر: د. أحمد عبد الكريم سلامة، المبسوط في شرح نظام الجنسية، الطبعة الأولى، سنة (2

 . ، وما بعده18النهضة العربية، ص 

 .35( ينظر: مصطفى محمد مصطفى الباز، المصدر السابق، ص(3
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مكون لدولة  شعب معينا لتبعية الشخص قانونً  هي بهذا المعنى فالجنسية ،(1)الدولة
وفي هذا ذهبت  ، فهي الانتماء القانوني للشخص إلى الشعب المكون للدولة.ما

رباط قانوني يستند إلى واقع اجتماعي، " ادل الدولية إلى تعريفها على أنهمحكمة الع
، ويمكن أن يقال إنها تمثل التعبير (2)"جانب وجود حقوق وواجبات متبادلة إلى

القانوني عن كون الفرد الذي تسبغ عليه مباشرة بواسطة القانون، هو في الواقع أوثق 
 .(3) بالدولة التي تمنحه جنسيتها اارتباطً 
على أنها تركز على كل من الجانبين السياسي  عرفهاأما القسم الأخير منهم فقد      

الدولة والقانوني في رابطة الجنسية فالجنسية عبارة عن رابطة سياسية وقانونية تنشئها 
أي عضوا فيها، وعنصر من عناصرها التكوينية فهي  رعاياهابإرادتها، تجعل الفرد 

على الفرد في هذه  تبعية قانونية وسياسية تحددها الدولة فتخلع بها الصفة الوطنية
تربط فردا معينا بدولة معينة يصبح الفرد  سياسيةالدولة، أو هي رابطة قانونية 

بموجبها عضوا في الشعب المكون للدولة'. وهي إقرار سياسي وقانوني من الدولة 
. وقد (4)بارتباط مجموعة من الأفراد بها بصلات اجتماعية معينة تؤهلهم للانتماء إليها

فقهاء الجنسية بأنها عبارة عن صفة في الشخص تقوم على رابطة عرّف أحد ال
 .(5)سياسية وقانونية بينه وبين دولة هو عنصر من عناصرها التكوينية

                                                           
، دار السنهوري، 2006( لسنة 26اس العبودي، شرح أحكام قانون الجنسية العراقية رقم )عبينظر: د. ( (1

 .38ص 2015بيروت 

، وهي بصدد نظر قضية نوتبوم الوثائق الرسمية للجمعية 1955ابريل  6( ينظر: حكمها الصادر في (2

ر لجنة القانون الدولي تقري 48ص  10العامة للأمم المتحدة ، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 

محمد مصطفى  صطفى، مشار إليه لدى، م1955أبريل  6مجموعة أحكام محكمة العدل الدولية ، الصادرة 

 .1هامش  38الباز، المصدر السابق، ص

فؤاد عبد المنعم رياض، الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، دار النهضة العربية، القاهرة د. ( ينظر: (3

 .10، ص1984

، بدون دار 1977ينظر: د. هشام علي صادق، الجنسية والموطن ومركز الأجانب، المجلد الأول، سنة ( (4

 .40نشر، ص 

 .1، ص1999( ينظر: د. إبراهيم أحمد إبراهيم، الوجيز في الجنسية، دار النهضة العربية، القاهرة، (5
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فهي بهذا المفهوم صفة يحوزها الشخص ليعبر من خلالها عن انتمائه إلى     
لرابطة مجموعة سياسية وإقليمية باعتراف قانوني من احدى الدول، إذ تمنح هذه ا

للشخص التمتع بالحقوق المعترف بها والالتزام بالواجبات المفروضة في نطاق إقليمي 
 .(1) اورابطة ذات بعد سياسي ثانيً  محدد، وهي رابطة تنظيمية أولًا 

 خروالآالفقه العراقي بأن للجنسية جانبين احدهما شكلي  ويرى رأي في     
موضوعي، فهي من منظور الجانب الشكلي عبارة عن وثيقة منظمة بصيغة فنية من 

الصفة الوطنية  إسباغلغرض  الأفرادقبل السلطة المختصة في الدولة تمنحها لعدد من 
العكس وهذا  لإثباتعليهم وعدهم من رعاياها، وهي بهذا الوصف قرينة قانونية قابلة 

ثر كاشف في اطار الجنسية سية ويكون ذا أالجانب يشكل المظهر الخارجي للجن
ثر منشئ في نطاق الجنسية المكتسبة، أما الجانب بينما يكون له أ الأصلية

الموضوعي للجنسية فيعكس الدور الداخلي والخارجي لها، فالنسبة لدورها الخارجي 
 بواسطتها بين الدول يمكن جغرافي   الأفرادعالميا لتوزيع  اعيارً و مأ افهي تعد ضابطً 

المتواجدين على سطح  الأفرادتحدد حصتها من العنصر البشري من مجموع  أنللدولة 
العلاقة القانونية والسياسية والروحية  أو، بينما يعكس الجانب الداخلي الرابطة الأرض

بين الفرد ودولته التي ينتمي إليها ويترتب على تلك الرابطة مجموعة من الحقوق 
، ويتم تنظيم شروط منحها وفقدانها واستردادها واكتسابها لة بينهماوالالتزامات المتباد

 .(2) بقانون 
 
 
 

                                                           
ومصطلحاته، مكتب الهاشمي للكتاب استاذنا د. نافع بحر سلطان، مفاهيم القانون الدولي الخاص  ينظر( (1

 .195ص  ،2016الجامعي، بغداد 

 .24، ص2018ينظر: د. عبد الرسول عبد الرضا، القانون الدولي الخاص، مكتبة السنهوري، بيروت ( (2
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 وتميزه من غيرهالأم  منحدر منالدم ال : تعريفالثاني فرعال
 المنحدر من الأم حقالتعريف ب حدر من الأم، نبحثللوقوف عند مفهوم الدم المن     

وعلى النحو  ا، تباعً بالدم المنحدر من الأ من همن ثم تمييز  لمنح الجنسية كأساس
 الآتي: 

 في منح الجنسية كأساسالمنحدر من الأم : تعريف حق الدم لً أو 
إلى  ااستنادً حق الفرد في أن تثبت له الجنسية الأصلية  ،اعمومً  يقصد بحق الدم     

جنسية ، أي حقه في أن يأخذ نسب وارتباطه بالإباء عن طريق وحدة الدمرابطة ال
الدولة التي ينتمي إليها أباءه بمجرد الميلاد، فهذه الجنسية أساسها رابطة النسب، 

 .(1) بجنسية النسب أو البنوة ىذلك تسمول
وجهة الأب، لكن غالبية التشريعات في الأم  والأصل أن يعتد بالنسب من جهة    

الدول العربية تعتد بحق الدم للأب بصفة أساسية، وتعتد بحق الدم للأم بصفة 
احتياطية، بهدف تفادي انعدام الجنسية بالنسبة للطفل، وهو ما يتحقق في حالة ما لم 

تأثير يثبت نسب الطفل إلى أبيه قانونا أو كان عديم أو مجهول الجنسية، بحيث ينتفي 
جنسية الأب. وعادة لا تكتفي هذه التشريعات بالنسب للأم وحده، وإنما تتطلب إلى 
جانبه ضرورة الميلاد في إقليم الدولة؛ بينما يتطلب البعض الآخر من التشريعات أن 

جانب من الفقه إلى  استندوقد ، (2)يكون الوالدان أو أحدهما متوطنا في هذا الإقليم 
 ق الدم كأساس لمنح الجنسية الأصلية أهمها:عدة حجج للدفاع عن ح

أن الاعتماد على حق الدم من شأنه أن يحقق استمرارية التجانس بين أفراد الشعب في  .1
أن الجنسية علاقة روحية بين الفرد والدولة، ولذلك يجب أن تشمل  ولا سيماالدولة، 

 كل من ينحدر من أصل وطني.
                                                           

 .60ص  العبودي، المصدر السابق، ينظر: د. عباس( (1

 

في القانون الدولي، المجلة المصرية ( ينظر: د. فؤاد عبد المنعم رياض، الحق في الجنسية وأساسه (2

 .87، ص1987، 43القانون الدولي، المجلد 
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دون دخول أجانب لا يرتبطون بباقي أفراد التعويل على حق الدم من شأنه أن يحول  .2
 الشعب بالرابطة الروحية، وذلك عكس ما إذا أخذنا بحق الإقليم، إذ ستفرض الجنسية

على الأجانب المقيمين على إقليم الدولة، وإذ تفعل ذلك فهي تقضي على رابطة 
 التجانس بين سكانها الذين تظل مشاعرهم عالقة بدولتهم الأصلية.

لدم كأساس لبناء الجنسية الأصلية جليل الفائدة بالنسبة للدول المصدرة الأخذ بحق ا .3
للسكان حيث سيسمح الأخذ بهذا الأساس لأبناء رعايا هذه الدول الذين نزحوا للخارج 
أن يحصلوا على جنسيتها وفي ذلك فائدة مزدوجة، فمن ناحية سوف يظل أبناء هذه 

ومن ناحية أخرى فإن هذا الاتصال  الدولة المصدرة للسكان على اتصال بدولتهم،
 .(1)والارتباط من شأنه أن يزيد من النفوذ السياسي والاقتصادي للدول المصدرة للسكان

أم هو أن تعطى جنسية الدولة لكل من يولد من  الأم،المنحدر من  حق الدمو       
فهذا الحق يجعل جنسية الدولة  ،بغض النظر عن مكان الميلاد دولة معينةلتنتمي 

الفروع لوحدة  إلى الأصولمن بشكل متتابع بحفظ استمرارها  الأجيالتنتقل عبر 
 .(2) الأصل

بهذا المعنى المتقدم هو الحق المكتسب من قدرة الدم الأم  فحق الدم المنحدر من     
تتمتع بجنسية الدولة الأم  متى كانت لأبنائهاعلى نقل جنسيتها الأم  المنحدر من

التابعة لها أو المقيمة فيها، وقد دأب الفقه على استعمال العديد من المصطلحات 
ن ، لأالثانوي ا حق الدم في منح الجنسية، فيطلق عليه حينً  الأساسللدلالة على هذا 

في منح  الأصيل الأساسهو  الأبالاستثناء، فدم  الأساس مفروض على سبيلهذا 
، يمسى الأبلا  الأم  حق مستمد من لأنهحق الدم المنحدر من الأم،  الجنسية، وحينا

ن منح ؛ لأبحق الدم الوقائي أو الاحتياطي، وجاءت هذه التسمية أخرى  أحيانفي 
                                                           

( ينظر: د. أحمد قسمت الجداوي، حرية الدولة في مجال الجنسية  دراسة تأصيلية،  بدون دار نشر، (1

 10، ص 1979

الاسكندرية، ينظر: د. شمس الدين الوكيل، الجنسية ومركز الاجانب، الطبعة الثانية، منشأة المعارف  2

 .92، ص 1960
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هذا الدم القصد منها وقاية المولود من الوقوع في حالة انعدام  أساسالجنسية على 
استثناءً من القاعدة العامة التي يأتي على سبيل الاحتياط و  الأساسالجنسية، وهذا 

 .(1) الأبالدم المنحدر من  أساستعطي الحق في منح الجنسية على 
 الأبصلة النسب بين  أساسمنح الجنسية لا يقتصر على  نأمن المعلوم      

، ومن هذا المنطلق اتجه الفقه لأبنائهايكون للام دور في منح جنسيتها  وإنماوالابن، 
حق الدم،  أساسعلى  لأبنائهالجنسيتها الأم  منح إمكانيةوالتشريع إلى مناقشة مدى 

ا في نقل استثنائي   امنهما يعطي للام دورً  الأولفكان نتيجة لذلك أن وجد اتجاهين 
ء وفي حال إلا على  سبيل الاستثنا ، إلا أن هذا الدور لا يكون فاعلًا لأبنائهاجنسيتها 
لمنح الجنسية، كما في حالة كون  كأساسيعتد به  أنمعطل ولا يمكن  الأبكون دم 

مجهول أو لا جنسية له، والضابط في هذا الاتجاه هو ضرورة منح الطفل  الأب
جتمع، لجنسية أمه ليعيش بها وتعد ضمانة بالنسبة له توفر له الحماية اللازمة في الم

في منح  الأبلدم  الأمثلعلى وفق هذا الاتجاه يعد البديل الأم  منحدر منفحق الدم ال
، بينما يتجه الرأي الآخر وهو ما سار عليه الفقه الحديث والذي يقر للأبناءالجنسية 

حالها حال  لأطفالهاجنسيتها الأم  للام بدور مساوِ للاب في منح الجنسية ونقل
العالمي لحقوق  الإعلانالاتفاقيات والمواثيق الدولية، فجاء  أقرته، وهذا التوجه (2)الأب

، االقانون للناس جميعً  أمامبمبدأ المساواة  ( منه7في المادة ) ليقر 1948لعام  الأنسان
القانون ولهم الحق بالتمتع بالحماية دون أي  أماممتساوون  الأشخاصفجميع 

بشأن القضاء على كل انواع التمييز  المتحدة الأمماتفاقية  أقرته، وكذلك ما (3)تمييز
                                                           

–في التشريعات العربية والعراقية  الأولادفي نقل الجنسية إلى الأم  ينظر: د. حسن الياسري، دور( (1

 .52-51، ص 2012( العدد الثاني عشر، السنة 1، مجلة اهل البت عليهم السلام، المجلد )-دراسة مقارنة

في ضوء المعايير  2006( لسنة 26سية العراقية رقم )ينظر: د. عبد الرسول عبد الرضا، قانون الجن( (2

 .464، ص 2006( السنة 2( العدد )15الدولية، مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية، المجلد )

، حيث اعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي 1948ينظر: الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام ( (3

( منه 7، نص المادة )217بموجب القرار  1948نوان الأول/ ديسمبر كا 10لحقوق الإنسان في باريس في 

ً سواء أمام القانون وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما  والتي تنص على أن: "الناس جميعا

 تمييز..."
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( منها على 9/2في المادة ) أكدت، والتي (1) 1979ضد المرأة )سيداو( الموقعة عام 
، (2)أطفالهالحق الرجل فيما يتعلق بجنسية  امساويً  اللمرأة حقً  الأعضاءتمنح الدول  أن

ومن هذا المنطلق جاء النص على مبدأ المساواة في غالبية الدساتير في العالم، وقد 
القانون في  أمام الأشخاصحق المساواة بين  2005اقر الدستور العراقي لعام 

 .(3) ( منه14اكتساب الحقوق والحماية في المادة )
 الأم كأساس ر منونتيجة لهذا التوجه العالمي بشأن القبول بحق الدم المنحد      

لمنح الجنسية فقد استجابت العديد من التشريعات على مستوى العالم والوطن العربي 
المشرع العراقي تبنى  نأ، كما لأبنائهاالمباشر في نقل جنسيتها الأم  بالاعتراف بدور

، فمنح كل من 2006( لسنة 26هذا الاتجاه واقره في قانون الجنسية الحالي رقم )
( 3، فجاء نص المادة )للأبناءعلى منح الجنسية  التأثيرمن  ذاتها المرتبة موالأ الأب

من ولد لاب عراقي أو ام عراقية"،  -: أامن القانون لتنص على أنه: :يعتبر عراقيً 
اثر في منح جنسيتها الأم  بأن يكون لدم اهذا النص جاء صريحً  إنوالملاحظ 

عراق أو خارجه، فتكون نتيجة لحكم النص ، ولم يفرق بين حصول الولادة في اللأبنائها
 عراقية جنسية أصلية فور ميلاده دون أي شروط أخرى. أمجنسية المولد من  أعلاه

 
 

                                                           
، 1986( عام 66حسب قانون ) ( ومن الجدير بالذكر ان العراق صادق على اتفاقية سيداو وانضم اليها(1

وقبل مصادقة العراق على الاتفاقية وضع تحفظاته على بعض نصوصها. ينظر الموقع الالكتروني:  

CedawR.html-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Iraq 

 م، بتوقيت مكة المكرمة.16:25 س 12/5/2023تمت الزيارة بتاريخ 

ينظر: اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باتفاقية )سيداو( الصادرة عن ( (2

( منها 9/2، إذ نصت المادة )1979كانون الاول/ديسمبر  18الجمعية العامة للامم المتحدة والمعتمدة في 

 ا مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما".على ان: "تمنح الدول الأطراف المرأة حق

( منه والتي تنص على أن: "العراقيون متساوون أمام 14، المادة )2005ينظر: الدستور العراقي لعام ( (3

القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو 

 وضع الاقتصادي أو الاجتماعي".الرأي أو ال

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Iraq-CedawR.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Iraq-CedawR.html
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  في منح الجنسية الأبلمنحدر من ا من الدمالأم  : تميز الدم المنحدر منانيً ثا
 الأبطريق حق الدم المنحدر من  عن امنح قديمً الجنسية الأصلية تن بيَّنا أ     
وقد تطور هذا الموقف بمرور الوقت ما هو الحال في معظم التشريعات، ك احصرً 

للأب  امساويً  ادورً الأم  الدساتير والتشريعات الخاصة بالجنسية تعطي لدم وأصبحت
يعتبر من  ، والذيمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إلى  ااستنادً . في منح الجنسية

لهذا المبدأ العديد  أشارتالمبادئ الأساسية التي نصت عليها معظم دول العالم. فقد 
في  موالأ الأبومبدأ المساواة بين  ،امن الدساتير والقوانين ومنها القانون العراقي حديثً 

على القول بأن الأب هو  اردً  الإسلاميةموضوع نقل الجنسية يتفق مع أحكام الشريعة 
، وأن انتقال الجنسية عن الأمدون  الأب إلىن الابن ينسب أو  الأسرةالمسؤول عن 

 اوهو ما يعكس تحقيق قدرً  بالإباء الأبناءيفيد وجود صلات شرعية تربط  الأبطريق 
وتقوية  للأسرةمن الاستقرار العائلي الذي ينعكس بدروه على استقرار النظام القانوني 

نتقل الحق الذي ت هو ،الأمالمنحدر من  فحق الدم ،(1)العائلية بين أفرادها  واصرالأ
أو  اكان معلومً  إنالأبناء بغض النظر عن جنسية الأب  إلىالأم  فيه الجنسية من

الأولاد في حالة  إلىتنتقل  أنا ممكن ، وأيضً نت الولادة داخل العراق أم خارجهكا
، لكن بعد بلوغ سن الرشد مجهول أو عديم الجنسيةراق من أب ولادتهم خارج الع

يحصل على الجنسية  أن أيضا، ويمكن وط اللازمة التي يتطلبها القانون وتوفر الشر 
ا كانت الولادة العراقية اذا ولد في العراق من أم عراقية وأب مجهول في حالة اذ

 .(2) حصلت داخل العراق

                                                           
 .52ص دولي الخاص، المصدر السابق،سول عبد الرضا، القانون الينظر: د. عبد الر( (1

لسنة  26ينظر: د. رعد مقداد محمود، جنسية أبناء لام العراقية دراسة في قانون الجنسية العراقية رقم ( (2

جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد بالمقارنة مع بعض قوانين الجنسية العربية، مجلة  2006

 .70، ص 2009( السنة 1( العدد )1)
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الأبناء بغض النظر عن  إلىأما حق الدم الأبوي فيعني انتقال الجنسية من الأب      
 .(1) سواء كانت الولادة داخل العراق أم خارجهالأم  جنسية

بفكرة التربية العائلية في مادة الجنسية إذ  الأخذمبناه  الأبوي والاعتداد بحق الدم     
الشعور بالانتماء والولاء والارتباط بتلك  الأبيتلقى الفرد من والديه وبالتحديد من 

من ناحية  اجنسيتها، لذا فان الاعتداد بحق الدم يكون دائمً  الأبالدولة التي يحمل 
إلا في حالة استثنائية تلجأ إليها الدول في الأم  وما اللجوء للدم المنحدر من الأب،

 .(2)حالات خاصة كجهالة الأب أو جهالة جنسيته 
 بعض، ويعزو الأساسا بهذ المقارنة اغلب التشريعات العربية أخذتوقد        

لمحافظة اب في الدول العربيةرغبة المشرع  هو الأساسبهذا  للأخذالدافع  نأ القانونيين
العربية لتحقيق الوحدة والتي تهدف  المتوارثة في المجتمع العربيعلى التقاليد والعادات 

تلك النظرة لم تعد  نأيرى هناك من و  ،الأبمن خلال وحدة الجنسية المستمدة من 
لم  في منح الجنسية، إذتنافى مع التوجه الحديث ت فأصبحتحاكمة في منح الجنسية، 

داخل  للمحافظة على وحدة الجنس والعرق  الوحيدة وسيلةهي التعد الجنسية 
 .(3)المجتمع

 42المشرع العراقي ضمن هذه الاتجاه في قانون الجنسية رقم وقد كان موقف       
إذ  ،1963لسنة  43واستمر على هذا لموقف في قانون الجنسية رقم  ،1924لسنة 

عراقي سواء داخل يعتبر عراقي كل من يولد لاب على أن: "( 4/1نصت المادة ) 
 ".العراق أو خارجه

                                                           
احكام  –( ينظر: د. عكاشة محمد عبد العال، احكام الجنسية اللبنانية ومركز الاجانب، الجزء الاول (1

 .100.- 99ص  1990الدار الجامعة للطباعة، بيروت  -الجنسية 

الجنسية –الدكتور. عصام الدين القصبي، القانون الدولي الخاص، الكتاب الثالث  ينظر: ينظر استاذنا( (2

 .32، ص 2009-2008، مطبوعات كلية الحقوق جامعة المنصورة، -ومركز الاجانب

 .53ينظر: د. عبد الرسول عبد الرضا، القانون الدولي...، المصدر السابق، ص ( (3
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، من ناحية موالأ الأبنسبية بين ال اة او مساليكون المشرع العراقي قد حقق وبذلك       
خارجه يعتبر عراقي بحكم  أوفالمولود لاب عراقي في داخل العراق  منح الجنسية،

في منح  الأصيلشرط أو متطلب أخر وهذا هو الحق  لأي، ودون الحاجة القانون 
 فاذا ،بحكم القانون  اعراقي   دبينما المولود لام عراقية في داخل العراق فقط يع الجنسية،

ا بحكم القانون فور عراقي   د  فلا يع العراق خارج عراقية أمالطفل من  ت ولادةحصل
يختار الجنسية العراقية بعد  أن الا بد من تحقق بعض الشروط منه نماإ ،الميلاد

عديم  أو الأبوكان يقيم في العراق في هذا الوقت وكان مجهول  بلوغه خلال سنة
، معلوم تكون جنسيته عراقية فور الميلاد في الخارج الأبيعني اذا كان  . هذايةالجنس

إذا كانت عراقية ومقيمة في الأم  وإذا لم يكن كذلك كان من الممكن الاستعانة بدم
 .(1) الخارج بتوافر ما تم ذكره من شروط

 المطلب الثاني
 الأمالدم المنحدر من  أساسالموقف من منح الجنسية على 

على الرغم من أن التوجه العام في اغلب التشريعات القانونية يميل نحو المساواة      
الدم  أساسعلى  لأبنائهبين الرجل والمرأة في حق كل منهما في منح الجنسية 

هناك تفاوت في المواقف القانونية والفقهية بين من يؤيد منح  إنالمنحدر منهما، إلا 
وبشكل مباشر وبين من يشترط شروط يعزز من خلالها موقف الدم  االجنسية مطلقً 

هناك من  نأ عن من جهة الأم، فضلًا  للأبناءفي منح الجنسية الأم  المنحدر من
الدم المنحدر  أساسفي منح الجنسية على  والأبالأم  الفقه من يعارض المساواة بين

مع بيان الموقف  اا تباعً منهما وبين من يؤيد تلك المساواة، وهذه المواقف نبحثه

                                                           
( ينظر في موقف الدول العربية د. هشام علي صادق و د. حفيظة الحداد، دروس في القانون الدولي (1

. وينظر في موقف القانون العراقي د. 60، ص  2000الخاص، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية 

المصدر  ، ود. عباس العبودي،56لدولي ...، المصدر السابق، ص عبد الرسول عبد الرضا، القانون ا

 .54السابق، ص 
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تلك التوجهات وعلى النحو القانوني حول كل منهما والمبررات والحجج التي تدعم 
 الآتي: 
 للأبناءفي منح الجنسية  موالأأ  الأب: الموقف الفقهي من المساواة بين الأولالفرع 

دور للام في منح الجنسية  إعطاءانقسم الفقه القانوني بين من يناهض فكرة     
ذلك الدور وبقاء  إعطائهاالدم المنحدر منها، وبين من يعارض  أساسعلى  لأبنائها

مجرد استثناء لا يعمل به إلا في حالات محددة الأم  موضوع الدم المنحدر من
وحصرية، ولكل من الموقفين حجج ومبررات تؤيد ما يذهب إليه، ولبيان تلك المواقف 

 -على النحو الآتي:  انبحثها تباعً 
 للأبناءفي منح الجنسية  موالأ الأب: التجاه الرافض لفكرة المساواة بين أولً 

والأم ودور كل منهما في نقل  الأبيقوم هذا الموقف على فكرة التفرقة بين      
وحده هو الذي ينقل جنسيته  الأب، ويتبنى هذا الاتجاه فكرة إن الأبناءالجنسية إلى 
للام، فيحصر هذا الاتجاه  ادون أن يكون ذلك جائزً  الأبناءإلى  وأساسبشكل مباشر 

والذي يعد بالنسبة لانصار هذا الاتجاه هو  الأبوي حق الدم  أساسمنح الجنسية على 
، ويرتكز هذا الاتجاه على مجموعة من (1)الوحيد في منح الجنسية  والأساس الأصل

 بين تلك الحجج ما نوجزه بالآتي: ، ومن الأمعلى  الأبالحجج التي تغلب دور 
، تقوم هذه الحجة على مبدأ تقليدي وهو نسبة الابن لأبيه لأبيهانتساب الابن  -1

وهو  الأسرةهو رب  الأب نأ، على اعتبار الأمعلى دور  الأبوتغلب دور 
 الإسلاميةوهو ما يتفق مع موقف الشريعة الأبناء الذي ينسب إليه نسب  الأصل

 الإسلاميةهو الولي الشرعي للمولود، فتنسب الشريعة  بالأالتي تجعل من 
ئِِ "لقوله تعالى:  اللاب وليس للام تصديقً  الأبناء طُ عِندا الَلِّ ادْعُوهُُْ لِ بَا  مْ هُوا آَقْسا

الِيكُُْ  وا ما ينِ وا ِ انكُُُْ فِِ الد خْوا
ِ
هُُْ فاا ءا ن لمَْ تاعْلامُوا آ بَا

ِ
-، وكذلك ما روي عن النبي (2) "فاا

                                                           
 .69ينظر: د. حسن الياسري، المصدر السابق، ص( (1

 (5سورة الاحزاب الآية )( (2
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عَى إِلَى غَيْرِ أبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ غَيْرُ من أنه قال: " -صلى الله عليه وسلم مَن ادَّ
بما انهم  فالأبناء، وبحسب وجه نظر هذا الاتجاه (1)" أبِيهِ فَالجَنَّةُ عَلَيهِ حَرام  

الذي ينسبون  الأبتكون جنسيتهم تتبع جنسية  أنينسبون للاب فمن باب أولى 
جب بموجب تلك الرابطة أن يتمتع الأبن وهو الفرع بجنسية الأصل الذي إليه، في

. وهذا يؤدي من جهة أخرى إلى وحدة الجنسية داخل (2)ينسب إليه وهو الأب
، الأمالدم المنحدر من  أساسالأسرة الواحدة بدلا من تعددها إذا ما منحت على 

 .(3) للأسرةوهو ما يكفل تحقق الانسجام والانتماء 
الأم  من والأصلح الأقدرهو  الأبالاعتبارات الاجتماعية، جوهر هذه الحجة أن  -2

على تنشئة المولود تنشئة وطنية تغرس وتعزز فيه الشعور بالانتماء والولاء 
 الأبللوطن، هذا الولاء الذي يمثل العنصر الروحي في رابطة الجنسية، كما أن 

ك التربية بما له من ولاية على بدوره في تربية الطفل هو الذي يحدد طريقة تل
صالحة تحقق ولائه تنشئة  وصولًا  والإرشادالابن، إذ يتولى مهمة التوجيه 

 .(4)مي إليه بجنسيته ويعيش في كنفه تنللمجتمع الذي ي
 الجنسية عن طريق الدم المنحدر من بإعطاءالجنسية، إن القول  ازدواجتلافي  -3

سيؤدي كما يقول انصار هذا المذهب  والتسوية بينها وبين الأب في ذلك،الأم 
من زوج غير عراقي سيؤدي بالضرورة الأم  إلى تعدد أو ازدواج الجنسية، فزواج

من جهة  والأخرى  الأبإلى حصول المولود على جنسيتين أحدهما من جهة 
وجهة  الأبلحق الدم المنحدر من جهة  ا، وسيكون مزدوج الجنسية استنادً الأم
يقلل من حالات ازدواج  لأبنائهالجنسيتها الأم  نقل نيةإمكا، والحد من الأم

                                                           
 .(63صحيح مسلم: رقم الحديث: )و واللفظ له، ،(4326صحيح البخاري،: رقم الحديث: )ينظر: ( (1

 .67ينظر: د. رعد مقداد محمود، المصدر السابق، ص( (2

، 1998رف، الإسنكدرية المعا منشأةالقانون الدولي الخاص السعود ي  دويدا،طلعت محمد  ينظر: د.( (3

 .55-532ص 

ينظر: حفيظة السيد الحداد، مدخل إلى الجنسية ومركز الاجانب، دار المطبوعات الجامعية، ( (4

 .108-106، ص 2007الاسكندرية 
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الجنسية التي تعد من الظواهر غير المرغوب فيها في المجتمع الدولي، والتي 
 .(1)يعمل المجتمع الدولي على منعها والحد منها 

الحجة الاقتصادية، مدار هذه الحجة ترتبط بالسكان والوضع الاقتصادي لهم،  -4
طاردة للجنسية والتجنس،  تعد بالضرورة دولًا  ن كثافة سكانيةلدول التي تعاني مفا

سيرتب زيادة في  لأبنائهالنقل جنسيتها  الإمكانيةالأم  فإعطاءوبناءً على هذا 
السكان وهو أمر يتنافى مع السياسة التشريعية التي تنتهجها تلك الدول  أعداد

 لأبنائهامن نقل جنسيتها الأم  إمكانيةالتي تعاني من الكثافة السكانية، والحد من 
 .(2)ادة الحاصة في السكان لتلك الدولسيسهم بالنتيجة من تقليل معدلات الزي

القدرة على نقل جنسيها يبنى على الأم  نصار عدم منح، يذهب أالأخلاقيةالحجة  -5
غير  الأولادالمنع سيقضي بالنتيجة على ظاهرة  أنهو  أساسه، أخلاقيجانب 

المولدين في الداخل والخارج  لأولادهااح للام بنقل جنسيتها الشرعيين، فالسم
، ستؤدي وبكل أخلاقيةغير الشرعيين وهي ظاهرة غير  الأولادسيزيد من ظاهرة 

 .(3) والأمنيةالاجتماعية  أعباءهبساطة لتفكيك أواصر المجتمع وتزيد من 
لى لا علاقة لها بالمساواة، يستند أنصار هذا المذهب إ ن فرض الجنسيةحجة أ -6

لا الأم  الدم المنحدر من ها أن مسألة فرض الجنسية على أساسحقيقة مفاد
علاقة له بالمساواة بين الرجل والمرأة، فمسألة منح الجنسية من عدمها هي مسألة 

لها بتوزيع سياسية وسيادية يعود تقديرها للنظام السياسي في الدولة، ولا شأن 
، فالدول لها الحرية الكاملة في تنظيم أمور جنسيتها الأفرادالحقوق والواجبات بين 

والاقتصادية والدينية، كما أن المراكز  والسياسيةلسياساتها الاجتماعية  اتبعً 
القانونية بين الرجل والمرأة فيها نوع من التباين من حيث بعض الحقوق 

                                                           
 .70ينظر: د. حسن الياسري، المصدر السابق، ص ( (1

احمد عبد الكريم سلامة، المبسوط في شرح نظام الجنسية، دار النهضة العربية، مصر  ينظر: د.( (2

 .424-421، ص 1993

 .70ينظر: د. حسن الياسري، المصدر السابق، ص ( (3
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ي بعض الحقوق دون المرأة ومن تلك الحقوق والواجبات، فقد يختص الرجل ف
 .(1)بشكل مباشر  للأبناءالحق في نقل الجنسية 

نصار هذا الاتجاه المناهض للمساواة تلك الحجج التي قال بها أ نأمن اللافت      
منها ما يتعلق بالجانب الاجتماعي  أسسبين الأب والأم في منح الجنسية تقوم على 

وهو المرشد التربوي لها وهذا  الأسرةهو المسؤول عن  لأباالذي يجعل من  والأسري 
أيها تلك السلطة، من بين تلك الحقوق التي منحتها  لأبنائهما يجعل من نقل جنسيته 

الوحدة والانتماء للعائلة تعزز روح  للأبناء الأبالجنسية التي تنقل من  إن على فضلًا 
للدولة وتعزز الولاء لها، وتمنع وجود ازدواج بالجنسية فيما لو تم منح اكثر من من ثم 

 من جهة أخرى.الأم  دم الأب من جهة ودم أساسجنسية للمولود على 
 في منح الجنسية والأبالأم  : التجاه المؤيد للمساواة بين دماثانيً 

، للأبناءيقوم هذا الاتجاه على ضرورة المساواة بين الأب والأم في نقل الجنسية     
، الأبحالها في ذلك حال  لأبنائهافيعطي للام دور أصيل ومباشر في نقل جنسيتها 

الأم  على حد سواء مع ما لدم لأولادهافي منح جنسيتها  الأساسهو الأم  فيكون دم
أو  ثانوي ر ذلك على كون هذا الحق هو مجرد دور يقتص أنمن قدرة على ذلك، دون 

، وبالنتيجة فأن هذا الاتجاه يتعارض مع مواقف بعض الثانوي ما يعرف بحق الدم 
على  للأبناءفي نقل جنسيتها  ثانويا االتشريعات العربية المقارنة التي تعطي للام دورً 

دم المطلق في ب بناء على حق الوالمباشر الذي تمنحه للأ الأساسيخلاف الدور 
 .(2) الأبوةمنح الجنسية بناء على رابطة 

نصار هذا الاتجاه على ما قيل من حجج تمنع المرأة من نقل جنسيتها وجاء رد أ    
 من خلال الآتي:  لأبنائها

                                                           
 .68ينظر: د. رعد مقداد محمود، المصدر السابق، ص ( (1

 .72ينظر: د. حسن الياسري، المصدر السابق، ص ( (2
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فيما يخص الانتساب للاب ودوره الاجتماعي في زرع الانتماء والولاء للدولة في  -1
ولا  الأسريةفهذه مسألة خاصة بالعلاقات  الأصل، فالانتساب للاب بعده هو أبنائه

صلة لها بمادة الجنسية التي تعد رابطة سياسية بين الفرد والدولة، ويكون للدولة 
هذا الدور في زرع  نأوحدها مطلق الحرية في تنظيمها بما يحقق مصالحها، كما 

 نفسه لدوراالأم  ؤديت أن، بل يمكن الأبلا يقتصر على  الأبناءروح الانتماء في 
تنمي في أولادها الشعور بحب و  أن تزرعم ، إذ يمكن للأالأبأو اكبر مما يقوم به 

 .(1)على القيم والمثل الوطنية  هاأبناءالوطن وتربي 
 أصبحتظاهرة الجنسية  أن تلافي ازدواج الجنسية، يرد أنصار هذا الاتجاه على -2

ن الحد منها لا يتوقف التشريعات، وأي تعج بها العديد من الشائعة الت الأمورمن 
هناك  إنمن نقل جنسيتها لأبنائها، فانتشار هذه الظاهرة يعكس الأم  عند منع

من التشريعات الوطنية في العديد من الدول بنمو هذه الظاهرة ولو بصورة  اتسامحً 
الحد من انتشار هذه الظاهرة  فإنغير مباشرة، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، 

يكون عبر تشريع الجنسية في دولة ما فقط، بل يحتاج لتظافر الجهود الدولية  لا
 الأزواجظاهرة  إنالحلول الفعالة لمكافحتها والحد منها، كما  إيجادبين الدول بغية 

بنقل جنسيتها يمكن تلافيها عن الأم  التي يقول بها انصار المذهب الرافض لحق
 هم سن الرشد الحق في اختيار بين جنسيةعند بلوغ للأولادالخيار  إعطاءطريق 

 .(2) الأبأو جنسية الأم 
ن انصار هذا الاتجاه يذهبون إلى أن معالجة جة الاقتصادي، فإفيما يخص الح أما -3

موضوع الكثافة السكانية التي تعاني منها بعض الدول لا يكون علاجها من خلال 
يكون حل مثل هذه  وإنما، لأبنائهامن نقل جنسيتها الأم  اللجوء إلى حرمان

معالجات اقتصادية تعتمد فيها الدولة على برامج معينة ومخطط  بواسطةالمشكلة 
                                                           

 .82-79علي صادق و د. حفيظة الحداد، المصدر السابق، ص ( ينظر: د. هشام (1

 .356-354( ينظر: د. عكاشة محمد عبد العال، احكام الجنسية، المصدر السابق، ص (2
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يكون من بين الحلول الخاصة بهذه المعالجات هو تنظيم النسل  أنلها، ويمكن 
 .(1)كما معمول به في بعض الدول  الإنجابوالحد من 

ضرورة مواكبة تشريعات الجنسية للتطورات الاجتماعية والاقتصادية، من المعلوم  -4
القانون ينشأ ويزدهر ويعيش مع ما يحدث من تطورات سواء اقتصادية أم  إن

اجتماعية، ولابد من مواكبة التشريع لتلك التطورات الانفتاح الحضاري والثقافي 
طة، وينبغي مع اتساع هذه الذي أدى إلى حدوث الكثير من الزيجات المختل

 لأولادتعالج التشريعات ما ينتج عن هذه الزيجات، من خلال السماح  أنالحالات 
المتزوجة من شخص غير وطني، بصرف  أمهمالوطنية من اكتساب جنسية الأم 

الأم  النظر عن مكان الولادة، وان المشكلة تتفاقم في حال ما تم الطلاق وعادت
الصغار على الجنسية، مما يؤدي إلى  أبنائهايحصل  أنإلى وطنها، من دون 

الذين هم ثمرة لهذا الزواج الذي انتهى من  للأولادالجنسية  انعدامظهور حالات من 
 .(2)على جنسية والدهم  الأولاددون حصول 

هناك  إنجاء الرد بضرورة احترام القيم المثالية المتبعة في الجنسية، إذ  وأخير -5
 الأصولمثالية لابد من اتباعها في موضوع الجنسية، ومن هذه  وأعراف أصول

الحق في الجنسية، كما ينبغي أن يكون للطفل الحق  إنسانيكون لكل  أنضرورة 
الدول، وهذا الحق يقابله التزام يقع على عاتق  لإحدىفي الحصول على الجنسية 

، ومثل (3) الإقليمو الدولة بضرورة منح الجنسية لكل من يرتبط معها برابطة الدم أ
الدولية والدساتير الوطنية لغالبية الدول، حيث  تالاتفاقياهذه المبادئ نصت عليها 

الحق في الحصول  إنسانفي أن لكل  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانلذلك  أشار

                                                           
 .73( ينظر: د. حسن الياسري، المصدر السابق، ص (1

 .70ص  ، المصدر السابق،ن الجنسية( ينظر: د. عباس زبون العبودي، شرح احكام قانو(2

 .74ينظر: د. حسن الياسري، المصدر السابق، ص  ((3
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، (2)الدولي للحقوق المدنية والسياسيةالعهد  أكده، وكذلك ما (1)على جنسية دولة ما 
نصت عليه أغلب الدساتير من المساواة في الحقوق الاجتماعية والمدنية  وكذلك ما

ة تمتع كل طفل بالحماية اللازمة التي يوفرها القانون والمجتمع ر والسياسية وضرو 
 .(3)والدولة 

حق نقل جنسيتها الأم  ونميل إلى ما ذهب إليه الرأي الغالب في الفقه من منح     
الفقه المقارن  أوردهعلى ذلك ما  دل  الرجل في هذا الحق، وأواتها مع ومسا أبنائهاإلى 

اك العديد من هن نأ عن من تلك الحجج التي تعطي للزوجة مثل هذا الحق، فضلًا 
ي يمكن التثبت منها لدعم هذا القول كما يراه جانب من الفقه الرؤى والدلائل الت

القانون سواء في مسألة  أمامالعراقي، فالدستور العراقي ساوى بين الرجل والمرأة 
الأم  منع ويأتي( من الدستور العراقي 14الحماية، وذلك ما بينته المادة ) مالحقوق أ

أن المادة  عن بمثابة الخرق لهذا المبدأ الدستوري، فضلًا  لأبنائهامن نقل جنسيتها 
ا والطفولة وحمايتهم الأمومةلزمت الدولة بكفالة ب( من الدستور العراقي أ-/أولا29)

الأم  ، ويدخل في نطاق هذه الحماية والرعاية حمايةوالنشئوكذلك رعاية الشباب 
متى كان الطفل مولود من اب الأم  على جنسية الأبناءوطفلها من جهة حصول 

وحده هو المسؤول  الأبالدستور العراقي لم يجعل  إنمجهول أو عديم الجنسية، كما 
صار المذهب الرافض للمساواة، بل جاء نكما يزعم أ الأولاد،عن التربية ورعاية 

في مسألة الرعاية فجاءت المادة  وألام الأبالدستور العراقي صراحة بالمساواة بين 
حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، فالأم  للأولاد نأ/ثانيا( ببيان 29)

، الأبحال وتربيتهم حالها  الأطفالملزمة برعاية  أصبحتالعراقية بموجب الدستور 

                                                           
( لا يجوز، 2( لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. )1( منه والتي تنص على أنه: ")15( ينظر: المادة )(1

 تعسُّفاً، حرمانُ أي ِّ شخص من جنسيته ولا من حق ِّه في تغيير جنسيته".

، 1966/كانون الاول/16ة والسياسية الصادر في ( من الهعد الدولي للحقوق المدني24/3( ينظر: المادة )(2

 لكل طفل الحق في اكتساب الجنسية" -3والتي تنص على أنه: "

 .2005( من الدستور العراقي لعام 30و 29و  14( ينظر: في ذلك نص المواد )(3
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الأم  نقل إمكانيةصبح من الجواز كامتياز، لذا أ الأبعلى  اولم يعد ذلك محصورً 
من عدم المساواة فيما يخص  ا، ولم يعد موضوع ازدواج الجنسية مانعً لأبنائهاجنسيتها 

يلزم من  أنللعراقي التعدد في الجنسية، على  أجازالدستور  إنالدستور العراقي، إذ 
 ،غير الجنسية العراقية أخرى جنسية  أيةيتخلى عن  أن اأو أمنيً  اسياديً  ايتولى منصبً 
 والأم الأبإن المساواة بين  اوأخيرً ( من الدستور العراقي، 18المادة ) أكدتهوهذا الحكم 

على موقف الدستور أو قانون الجنسية  اليس قاصرً  لأبنائهمفي نقل جنسيتهما 
ربية، فقد صرح قانون الجنسية المصري رقم العراقي، بل هو موقف اغلب الدول الع

، للأبناءفي نقل الجنسية  والأم الأبصراحة بالمساواة بين  2004( لسنة 154)
، وقانون 2007( لسنة 6206وكذلك حال كل من قانون الجنسية المغربية رقم )

في هذه التشريعات  الأمر، إذ لم يقتصر 2005( لسنة 5/1الجنسية الجزائرية رقم )
 .(1) اأيضً ذلك للام  أجازتفقط بل  للأبناء الأبحصر حق نقل الجنسية من على 

 لأبنائهاجنسيتها الأم  الفرع الثاني: الموقف التشريعي من منح
بنقل جنسيتها الأم  لم يختلف الموقف التشريعي عن الموقف الفقهي بشأن حق      

 امطلقً  اذلك، أما حقً في الأم  الموقف التشريعي جعل من حق نأإلا في  لأبنائها
 أومجرد حق استثنائي أو ثانوي الأم  حق إن، أو الأبوساوى بينها وبين  وأصيلًا 

نا، ونتيجة لذلك انقسمت التشريعات بين هذا الموقف وذلك، وهو وقائي كما سبق وبيَّ 
 على النحو الآتي:  اما نبحثه تباعً 

 حق أصيل لأبنائهافي نقل جنسيتها الأم  : حقأولً 
في منح  كأساسالأم  ينهض هذا الموقف على الاعتماد على الدم المنحدر من     

الجنسية بصرف النظر عن مكان الولادة وجنسية الأب، ويكون للام في هذه الحالة 
أو شرط معين، وقد اخذ المشرع العراقي  إجراءدون أي  لأبنائهاحق نقل جنسيتها 

                                                           
، وكذلك د. رعد مقداد 72-70( ينظر هذا الموقف د. عباس زبون العبودي، المصدر السابق، ص (1

 .76-74، ود. حسن الياسري، المصدر السابق، ص 73-70محمود، المصدر السابق، ص
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( لسنة 26ة رقم )من قانون الجنسي/أ( 3صراحة بهذا الموقف فنص في المادة )
يكون للدم ولد لأب عراقي أو أم عراقية"، ف من -: أاتبر عراقيً على أنه: يع 2006

 أقرته، وهذا الموقف على خلاف ما لأبنائهادور في منح الجنسية الأم  المنحدر من
الأم  نقل لإمكانية( من ذات القانون والتي تتطلب توافر بعض الشروط 4المادة )

وسار على هذا الموقف كل من المشرع المصري  -كما سنرى لاحقا–سيتها لأبنائها جن
( 26الخاص بتعديل قانون الجنسية المصرية رقم ) 2004( لسنة 154بالقانون رقم )

( لسنة 06-62، وكذلك ما فعله المشرع المغربي بالقانون رقم )(1) 1975لسنة  
 .1958( لسنة 1-58-250) ، المعدل لقانون الجنسية المغربية رقم2007

 للأبناءنقل الجنسية الأم  واللافت في هذا الموقف هو أنه مكن الدم المنحدر من     
يعزز ذلك بأي شرط أخر، على خلاف موقف المشرع العراقي في حال  أنمن دون 

 في منح الجنسية، بينما يشكل دم أصيل أساسالدم المنحدر من الأب والذي يشكل 
ن تطبيق هذا متى ما تخلف دم الأب، ومع ذلك فإ يعمل به اثنائيً است اساسً الأم 

لتتمكن من نقل الأم  الموقف في التشريع العراقي يتطلب توافر شروط معينة من جهة
 ، وهذه الشروط هي:لأبنائهاجنسيتها 

لتلك الأم  ولا يؤثر فقدان ،بالجنسية العراقية وقت الولدةالأم  تتمتع الشرط الأول:
أخرى فالنص يطبق في هذه  هاجنبيتتمتع بجنسية  وأصبحتالجنسية بعد الولادة 

غير عراقي أو كان عديم الجنسية  الأب، ولا يؤثر على منح الجنسية أن يكون الحالة
أو مجهول النسب، فالجنسية العراقية في هذه الحالة تثبت للمولود بحكم القانون، 

أم مكتسبة، ولا يؤثر على منح الجنسية كون  أصليهالأم  ويستوى كذلك كون جنسية
العراقية ارتبطت بعد الانفصال بزوج الأم  منقطعة أو أن الأبوينالرابطة الزوجية بين 

                                                           
، والتي تنص على أنه: 1975( لسننة 26( ينظر: نص المادة الثانية من قانون الجنسية المصرية رقم )(1

   -ياً: أ"يكون مصر

 . 2004( لسنة 154وهذه المادة وردت في تعديل القانون المرقم ) " من ولد لأب مصري ، أو لأم مصرية
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تحمل الجنسية العراقية وحدها أم كانت تحمل اكثر من الأم  أخر، ولا عبرة أيضا بكون 
 .(1)جنسية 
شترط القانون ثبوت ا إذ ،وقت الولدةالثاني: هو نسب البن لأمه العراقية الشرط 

 إلى، ويتم الرجوع اكون هذا النسب شرعيً والولادة وأن ينسب الابن لأمه العراقية وقت 
، تلك البنوة لإثباتبالنسبة  ۱۹5۹السنة  ۱۸۸قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 

وبالخصوص ، 1951 لسنة (40العراقي رقم ) أحكام القانون المدني ىإلوعند الرجوع 
ووجوب فيما يخص إثبات النسب،  الأبنجده يطبق قانون جنسية ( منه 19/4المادة )

النظام العام الذي يستبعد تطبيق القانون  اباعتباره الإسلاميةالالتزام بأحكام الشريعة 
، وثبوت النسب ا المنصوص عليها في القانون أحكامه ذلك القانون  ذا خالفالأجنبي ا

هائها، ويثبت النسب بالبينة أي شهادة تقيام الزوجية أو بعد ان بالفراش حال اشرع
جاء موقف و  ،للابن بأمومتهاالأم  تقر أي أن بالإقراررجلين أو رجل وامرأتين أو 

عد المشرع العراقي استجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ظهرت ب
رقم  قانون المجال لاسيما ثة في هذا العن تأثره بالتشريعات الحدي ، فضلًا 2003عام 

 .(2)المعدل لقانون الجنسية المصرية  ۲۰۰4( لسنة 154)
التي  القانونية ل والقرائننسب الطفل بكافة الوسائ إثباتالتحقق من  ةمحكمللو       
 إذ ،منها اللجوء للبصمة الوراثيةو  والابن الأموجود رابطة النسب بين  تنفي وأتؤيد 

و أنسب الطفل للام  إثبات أحكامهااعتمدت محكمة التمييز العراقية في العديد من 
لفحص  الرسمية وكذلك للمستندات والسجلات و لكلا الزوجين من خلال اللجوءأللاب 

 .(3) و القرائن القضائيةأ البصمة الوراثية
                                                           

 .75-74ينظر: د. رعد مقداد محمود، المصدر السابق، ص ( (1

 84( ينظر: د. عباس العبودي، المصدر السابق ، ص (2

 الأبثبوت نسبة الابن لوالديه بعد عدم اعتراف ب فيه محكمة قضتوالذي كم محكمة التمييز ح( ينظر: (3

وفي  ،حكم غير منشور ،2022الهيئة العامة  (18)العدد حكم محكمة التمييز العراقية  ،ليهإبنسب الطفل 

 الأبحتى لو نفى  مالأو الأببثبوت النسب بالاعتماد على تسجيل المولد باسم  اكتفت المحكمة خرأحكم 

ن الفحص الطبي عن طريق البصمة أو ،م ضمن مدة الزواج وقبل الطلاققد ت الإنجابوجود النسب ما دام 
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 -حق معزز ببعض الشروط– حق ثانوي  لأبنائهافي نقل جنسيتها الأم  : حقاثانيً 
القدرة الأم  دم إعطاءتذهب بعض التشريعات إلى  الأولعلى خلاف الموقف      

 أنأو استثنائي أو وقائي، بمعنى  ثانوي على منح الجنسية للمولود منها لكن بشكل 
متى توافرت مجموعة  ايعد احتياطيً الأم  ودم الأب،في منح الجنسية يكون لدم  الأصل

لوحده  الا يعد كافيً الأم  دم نأ، وهذا ما يعني الأسس المعززة لهمن الشروط أو 
لابد من ظروف وحالات يتم من خلالها  وإنما لأبنائها،يتها من نقل جنسالأم  لتتمكن

على  للأبناء، وهذا الموقف يعد استثناءً على منح الجنسية  اليكون قادرً الأم  تعزيز دم
ن كل استثناء لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، لذا فأن والمعروف أ الأصل

يتطلب تحقق شروط معينة أو تعزيز هذا الدم الأم  منح الجنسية على أساس دم
 أخذتأو في حالة مجهولية الأب أو جنسيته، وقد  الإقليمكما في حال  أخرى بأواصر 

للوزير جواز  أعطىالموقف العديد من الدول العربية، فقانون الجنسية العراقية  ابهذ
والتي  ( منه4/أ( منه وذلك في المادة )2منح الجنسية على خلاف نص المادة )

العراقية، فبينت المادة الأم  تطلبت توافر شروط معينة إلى جانب الدم المنحدر من
مجهول  وأبولد خارج العراق من أم عراقية  يعتبر من المذكورة بأنه يكون للوزير أن

سن الرشد ما لم تكن  بلوغهأو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها بعد سنة من 
في العراق وقت تقديمه طلب الجنسية،  أقامتهذلك مع اشتراط هناك ظروف تمنعه من 

هـ 1374( لسنة 4نسية السعودية رقم )وجاء التشريع السعودي بحكم انفرد به نظام الج
عن  ايكون الابن ناتجً  أنالأم  الدم المنحدر من أساسباشتراط منح الجنسية على 

من ولد داخل المملكة  اسعودي  ، وبذلك يكون اعلاقة شرعية، أي أن يكون الولد شرعي  
العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا 

                                                                                                                                                 
 ً الشخصية والتي  الأحواليمكن نفيها بما هو مسجل في سجلات نة قانونية بل قري الوراثية لا يعد دليلا قاطعا

حكم محكمة التمييز  ،ذلك الأب إنكارلديه رغم ولوا الطفلكمت بثبوت نسبة حبذلك و ،هي حجة على الكافة

 .غير منشور ،2016الهيئة العامة  13)العراقية العدد 
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( 17بقانون الجنسية رقم ) الإماراتيبينما تجسد موقف كل من القانون جنسية له، 
 ،1980المعدل لعام  1959( لسنة 15وقانون الجنسية الكويتي رقم ) 1972لسنة 

تحمل جنسية  أمحيث تم منح جنسية الدولتين لمن يولد في الدولة أو خارجها من 
ين تطلبا القانون نأ، والملاحظ لأبيهأو لم يثبت نسبة المولود  مجهولًا  الأبالدولة وكان 

وتعد مواطنة بحكم القانون وكذلك  الإماراتيةتحمل الجنسية  أميكون المولد من  أن
وعدم ثبوت نسب  الأبإضافة لذلك لابد من مجهولية تطلب القانون الكويتي، و 

تحمل جنسية الدولة سواء  أمبذلك الجنسية لكل من يولد من  لتمنحالمولود للاب، 
 .(1)أم مكتسبة  أصليةهذه الجنسية  أكانت

بتعديل  أخذتولا يختلف موقف القانون العرقي عن غيره من الدول العربية التي     
 .(2)الأم  بناء على الدم المنحدر من لأبنائهاالأم  تشريعاتها لتسمح بنقل جنسية

( في قانون الجنسية العراقي النافذ فقد اشترط 4وفيما يخص نص المادة )     
 ةلا جنسيعراقية خارج العراق ولأب مجهول أو  أمالجنسية للمولود من  لإمكانية منح

وهذه الشروط نجملها  لأبنائهانقل جنسيتها  لإمكانيةالأم  مله بعض الشروط للمعززة لد
 -بإيجاز على النحو الآتي: 

عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له، فلابد  أمأن تكون الولادة خارج العراق من  -1
 أنمن تحقق الولادة بموجب هذا الشرط خارج العراق ومن أم عراقية، ولا يهم 

من نفاذ  االولادة واعتبارً  أثناءأم مكتسبة، ومتمتعة بها  أصليةالأم  تكون جنسية
مجهول  الأبيكون  أن، ولا بد لتحقق النص 7/3/2006قانون الجنسية بتاريخ 

                                                           
 . 56-53ص  ( ينظر: بهذا الموقف د. حسن الياسري، المصدر السابق،(1

المعدلة لعام  1963( لعام 6( ينظر موقف القانون التونسي حيث جاءت مجلة الجنسية التونسية رقم )(2

( منه بالنص على يصبح تونسياً من ولد من ام تونسية واب اجنبي والذي بلغ سن الرشد 4بالفصل ) 2021

، وهذا النص جاء ليعالج ما كان سائدا في مجلة 2010( لسنة 39رقم ) في تاريخ نفاذ القانون القانون

الجنسية التونسية إذ لم تعالج موضوع الولادة من ام تونسية خارج تونس، وبالتعدبيل اصبح بامكان المولود 

ي من ام تونسية واب اجنبي وان تكون الولادة خارج تونس ويصبح المولود البالغ سن الرشد بنفاذ القانون ف

 تونسياً بحكم القانون بهذا الموقف. 2010عام 
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ثبت نسب الطفل إليه، أو عديم الجنسية أي لا جنسية له رغم انه معلوم ولم ي
 .(1)وثابت إليه نسب الطفل 

يعلن المولود رغبته باكتساب الجنسية العراقية بعد سنة من بلوغه سن الرشد  إن -2
وهذا يتطلب تقديمه طلب بذلك إلى وزير الداخلية ما لم تحول ظروف دون ذلك، 

في العراق، وهناك من ينتقد موقف المشرع  اوأن يكون وقت تقديمه للطلب مقيمً 
ها تقديم الطلب بعد زوال الظروف العراقي من حيث انه لم يبين المدة التي يتم في

المشرع العراقي لم يحدد الجهة التي تقديم الطلب، ف إمكانيةدون  أحالتالتي 
قد  إنه يكون من تقديم الطلب، كما  ايكون لها تقدير تلك الظروف لتعد مانعً 

(، 18/2خالف ما منصوص ومستقر عليه من حكم دستوري في نص المادة )
ن قانون الجنسية واللذان يوكدان على ثبوت الجنسية /أ( م3وكذلك نص المادة )

يكون منح الجنسية مرتبط  أنعراقية دون  أملكل ابن يولد من  الأصليةالعراقية 
 المولود. بإرادة

ا في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية، يكون المولود مقيمً  أن -3
النص  نأم الطلب إلا لأجل تقدي للإقامةالنص لم يحدد المدة اللازمة  نأومع 

عن رغبته بذلك وخلال  والإعلانتتحقق قبل تقديم الطلب  الإقامة أنيدل على 
من مدى  للتأكدسنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، ومبرر هذا الشرط يرجع فيه 

في العراق تعد  فالإقامةفي المجتمع العراقي،  الإقامةاندماج المولود طوال مدة 
 .(2)بمثابة القرينة على الولاء والاندماج بالمجتمع العراقي 

ن عدمه غير فقط من أجل التعرف لواء الشخص م الإقامةتحقق  نأونجد     
للتعرف على  الإقامةوثق من كافية لمنح الجنسية، إنما لا بد من تحقق رابطة أ
لغرض ممارسة العمل  لإقامةامدى ارتباط الشخص بالمجتمع العراقي، فقد تكون 

                                                           
 .82ينظر: د. عبد الرسول عبد الرضا، القانون الدولي الخاص، المصدر السابق، ص( (1

 .81-79ينظر: د. رعد مقداد محمود، المصدر السابق، ص ( (2
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يترك  أنأو الدراسة، فهذا النوع من الإقامة لا يتحقق معه افتراض الولاء، لذا نجد 
دلائل  عن طريقتقدير تحقق الولاء من عدمه لسلطة القضاء يتحقق منها 

 موضوعية ومادية.
وتقديم  الإقامةموافقة السلطة المختصة على منح الجنسية، فلا يكفي مجرد  -4

في هذه الحالة، بل لا بد الأم  باختيار الجنسية العراقية ولا يكفي كذلك دم الطلب
من موافقة وزير الداخلية، فتكون السلطة التقديرية لوزير الداخلية بمنح الجنسية 

لباقي الشروط ما لم تقترن بموافقة الوزير، وفي حال رفض  أهميةمن عدمها، فلا 
، وهذا يوجب على الوزير الإداريةالمحكمة  أمامالطلب يكون للمولود الطعن به 

 .(1)أن يسبب ويبرر بشكل قانوني سبب رفض الطلب بمنح الجنسية 
 لأبنائهاالأم  بمنح جنسية أخذتوما نخلص إليه من هذه المواقف أن التشريعات      
ومنها الأم  تدعم الدم المنحدر من أخرى الدم مع ضرورة توافر عناصر  أساسعلى 

متمتعة بجنسية الدولة التي تنتمي إليها وقت الولادة، وأن تتحقق الولادة لأم ا تكون  أن
مجهول أو لا جنسية له أو لم يثبت نسب المولود له،  أبداخل أو خارج الدولة من 

تنتقل بحذكم القانون لابنها المولود منها الأم  فان جنسية الأمورومتى ما تحققت تلك 
الأم  أو خارج الدولة، ولا يهم كذلك أن تكون جنسيةتكون الولادة داخل  أنولا يهم 

 مواطنة لتلك الدولة بحكم القانون.الأم  يكون تكون  أنفالمهم هنا  ،أم مكتسبة أصلية
  لثالثا طلبالم

 الأممنحدر من الدم ال منح الجنسية العراقية على أساسآثار 
ذات القيمة القانونية الأم  الدم المنحدر من إعطاءنحو  اتوجهً هناك ن نا أبيَّ      

، وهذا ما جعل من الدم المنحدر الأبوالمكانة في منح الجنسية حالها في ذلك حال 
 في منح الجنسية، وهذا ما اخذ به قانون الجنسية العراقية النافذ، أصيل أساسالأم  من

                                                           
في الدعاوى الناشئة  ( من قانون الجنسية العراقية التي اعطت للمحاكم الادارية النظر19ينظر: المادة )( (1

 عن تطبيق هذا القانون، فيكون لمقدم الطلب بناء على ذلك من الطعن ادارياً برفض طلبه.
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 لأبنائهمفي نقل الجنسية  الأب والأموبما أن الموقف اصبح يميل نحو المساواة بين 
تم وهذه الآثار . (1)بالحسبان يؤخذ بها لا بد أـن آثار وتبعات واعتبارات هناك أنف

في نقل الأم  عن حق جتنت جماعية أخرى و آثار فردية  نهاأ ها على أساسلتفصي
ن هذه الآثار لا تختلف عن الأثار التي ترتبها الجنسية لأبنائها، والملاحظ أجنسيتها 

للتكرار غير  ابإيجاز تجنبً  وهذه الآثار نبحثها ،عموما سواء كانت أصلية أم مكتسبة
  - :على النحو الآتيو  المبرر،

 الأمدم  أساسلمنح الجنسية على الآثار الفردية : الأول فرعال
هناك آثار فردية للشخص الذي تمنح له الجنسية الأصلية بالاعتماد على قانون      

والموقف  الجنسية عليه،وتم انطباق شروط منح الأم  منح الجنسية الأصلية عن طريق
ت نسية الممنوحة للمولود أصلية وليسيختلف بحسب ما إذا كانت الج الأثارمن 

تثبت للمولود مباشرة  أصليةفإذا كانت الجنسية مكتسبة أو معززة ببعض الشروط، 
إذ  ( من قانون الجنسية النافذ،3استنادا لنص المادة ) عراقية أمبمجرد الولدة من 

ت التي لا تختلف عن أي بكل الحقوق والميزا نتيجة لذلك منحت له الجنسية منيتمتع 
، ويعد كمواطن عراقي بالميلاد ويتمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في مواطن آخر

إلى ذلك ولا يمكن  ، دون الحاجة لأي نص خاص يشير2005الدستور العراقي لعام 
 أنحرمانه من هذه الحقوق بأي حال ما لم تقيد أو تحدد بموجب القانون من دون 

 .(2)يمس ذلك بوجود الحق وجوهره وما ينشأ عنه 
 ( من قانون الجنسية4أما ما يخص آثار اكتساب الجنسية بموجب المادة )      

بأثر الاكتساب مواطن طارئ يصبح  مكتسب الجنسية بعد منحه الجنسية فأن النافذ،
ويتمتع بجملة من الحقوق ويلتزم بجملة من الالتزامات لا تكون بمستوى ومقدار 

                                                           
( د. احمد ضاعن السمدان، الجنسية الكويتية الاصلية، مجلة الحقوق السنة العشرون، العدد الثالث، (1

 . 32، ص1996الكويت، سبتمبر 

. وهذا الموقف مطابق لموقف التشريع 2005العراقي لعام  ( من الدستور46ينظر: نص المادة )( (2

 المصري والمغربي.
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كما في –عراقية  أمأو المولود من  الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمواطن الأصلي
المواطن الطارئ مع المواطن الأصلي فور  ى ، ويمكن أن يتساو -الفرض السابق

ر الحقوق المدنية دون السياسية، والأخيرة لا يتمتع بها المواطن الاكتساب في اطا
بانقضاء مدة معينة. ففي السابق وبحسب قانون الجنسية السابق الملغي  إلاالطارئ 

لا يحق للمتجنس بالجنسية العراقية التوظيف في وظائف الدولة قبل ( ۱۰في المادة )
ه نجده في قانون الخدمة مضي خمس سنوات على اكتسابه للجنسية والحكم نفس

المعدل وقد تم تعديل الحكم المتقدم بقرار مجلس قيادة  1960لسنة  24المدنية رقم 
إذ اصبح من حق المتجنس أن يتمتع بحق  ۱۹۷4لسنة  536الثورة المنحل رقم 

 التوظيف في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية فور اكتساب الجنسية العراقية.
التوظف في دوائر الدولة  اللمتجنس ضمنً  الجنسية العراقية النافذ نون قاوقد سمح       

التي تنص ( ۹/۱الرسمية وشبه الرسمية فور تجنسه، وهذا ما تشير إليه ضمنا المادة )
على )يتمنع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنيس وفقا 

ي الا القانون بالحقوق التي يتمتع بها العراق( من هذا ۱۱،۷، 6، 5، 4المواد ) الأحكام
فمفهوم هذه الفقرة يشير إلى حق التوظيف من الحقوق  ،ما استثنى منها بقانون خاص

 .(1) التي يتساوى فيها المواطن الأصلي والمواطن الطارئ 
الوظائف والمناصب العليا في الدولة فلم  وأشغالفي اطار الحقوق السياسية  أما     

قانون السابق للمتجنس بحق الترشيح والتعيين عضو في هياة نيابية قبل يسمح ال
قانون الجنسية  أمامضي عشر سنوات وبالمقابل سمح له بمباشرة حق الانتخاب، 

النافذ فقد حضر عليه تولي بعض المناصب في الدولة ومنها منصب وزير أو عضو 
ة العراقية وهذا يعني أنه لا برلماني الا بعد انقضاء عشر سنوات على اكتسابه للجنسي

 ۹يجوز له الترشيح لهذه المناصب ويحق له الانتخاب، وهذا ما نصت عليه المادة )

                                                           
 .85( ينظر: د. رعد مقداد محمود، المصدر السابق، ص (1
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أي لا يجوز لغير العراقي الذي حصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس ( ۲/
في  اأو عضوً  ايكون وزيرً  أن( من هذا القانون 11،  6،7، 4المواد ) أحكامعلى وفق 

رلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية، وقد هياة ب
استثنى النص من هذا الحكم المتجنس بالجنسية العراقية بطريق الولادة المضاعفة 

( أن يحق للأخير تولي هذه المناصب قبل انقضاء عشر 5وحسب نص المادة )
دة ريبة ثانية تؤهل المتجنس سنوات، والعلة وراء ذلك أن المدة اللاحقة للتجنس هي م

على نحو أفضل المشاركة في الحياة العامة وتولي المناصب إذ ينمو فيه الحس 
السياسي اتجاه الدولة المانحة والشعور بالمسؤولية اتجاهها، وهذا متحقق في من 

عن  والأقوى تحققت فيه شروط الولادة المضاعفة لأنه يتصل بالعراق بالصلة الأوثق 
ن ( م5طريقين تتمثل بولادة والده وولادته. ومن ثم تنتفي العلة لديه. إذ تنص المادة )

يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن  أنللوزير " :قانون الجنسية النافذ على أن
الرشد فيه من أب غير عراقي مولود فيه أيضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند 

 ."اقيةقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العر ولادة ولده بشرط أن ي
نه حظر إس فما منحه المشرع العراقي سواء فور التجنس أم بعده للمتجن وبإزاء     

بعض المناصب العليا في الدولة مثل منصب رئيس الجمهورية  إشغالعلى الأخير 
على  لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل( »3/ 9ونائبيه وهذا ما نصت عليه المادة )

من هذا القانون أن يشغل ( ۱۱، ۷، 6، 4المواد ) لإحكامالجنسية العراقية وفقا 
من حصل على  استثنىمنصب رئيس جمهورية العراق ونائبه(، والحكم نفسه السابق 

 ۲۰۰5( من المنع أكد الدستور العراقي لعام 5الجنسية العراقية على أساس المادة )
ق تولي منصب رئيس الجمهورية بالعراقي إذ حصر ح 68هذا الحكم في المادة 

 .(1) بالولادة من أبوين عراقيين بالولادة

                                                           
 .85ينظر: د. رعد مقداد محمود، المصدر السابق، ص ( (1



 
 

   
 
 

 

 

 للعلوم القانونيةمجلة الباحث  247

اقية على أساس حق الدم المنحدر من الأم  منح الجنسية العر

شغلوا منصب رئيس الوزراء حظر دستور العراق على العراقيين بالتجنس أن ي كما    
سري من حكم على رئيس الجمهورية ونائبه يجري على منصب رئيس الوزراء يلان ما 

 من الدستور. 77وبحسب المادة 
من ( ۱۸منه والمادة )( ۱۰وبالمقابل أجاز قانون الجنسية النافذ في المادة )      

تولي منصب أمني  على متعدد الجنسيةي تعدد الجنسية، إلا أنه حظر الدستور العراق
 9وهذا ما نصت عليه المادة ) ،إذا تخلى عن الجنسية الأجنبية إلاأو سيادي رفيع 

لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أن يتولى بالنص على أنه: " (4/
ومن المفروض بموجب  "،إذا تخلى عن تلك الجنسية إلاا رفيعً  اني  مأا أو ي  ا سيادمنصبً 

لتوليه قانون ينظم وضع متعدد الجنسية بالنسبة  هذا النص الدستوري أن يصدر
تلك  ة في حالة توليهتخليه عن الجنسية الأجنبيو  ةوالسيادي ةالأمني اصبالمن

في مصر  الإداري القضاء  موقف نأوبالمقارنة مع الموقف في مصر نجد  ،المناصب
متردد في مسالة تولي المزدوج الجنسية لعضوية مجلس الشعب المصري بين مؤيد 

 .(1) ومعارض

 الأمدم  أساسلمنح الجنسية على  الجماعية الأثار: الثاني فرعال
فتمتد  ،وعامة للذي تمنح له الجنسية الأصلية أو المكتسبةهناك آثار جماعية      

هذه الآثار بمفعولها إلى أسرة حصل صاحبها على الجنسية من زوجة وأولاد ويتفاوت 
بجنسية  تتأثر. فبالنسبة للزوجة بحسب الاتجاه التقليدي كانت الأثاربينهم مفعول هذه 

تلقائيا بجنسية زوجها بمجرد الزواج الزوج في الاكتساب والفقدان والاسترداد. إذ تلحق 
ومن ثم لا ، في العائلة في كل ما يتعلق بشؤون جنسيته تحقيقا لمبدأ وحدة الجنسية

الزوجة في أمر جنسيتها، أما الاتجاه الحديث فقد ذهب إلى التخفيف من  لإرادةدور 
                                                           

 فقد جاء فيه  14/11/1950ق جلسة  5لسنة  551حكم محكمة القضاء الإداري في مصر رقم ( ينظر(1

اثر الجنسية في الحقوق بتناول الحقوق العامة والسياسية كما يتناول الحقوق الخاصة ولعل اثرها في الحقوق 

دار الأولى ابلغ واخطر( أشار إليه حسين عبد السلام جابر، الموجز في أحكام القانون الدولي الخاص، 

 .23، ص1985النهضة العربية ، القاهرة ، 
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لزوج حدة هذا التأثير فمنح الزوجة استقلالية في أمر جنسيتها فلا يؤثر اكتساب ا
جنسيه جديدة في جنسية زوجته وقد أخذت بهذا الاتجاه اتفاقية القضاء على جميع 

وقد كان في هذا الاتجاه اتفاقية ، ۱۹۷۹)سيداو( لعام  المرأة التمييز ضد  أشكال
بالاتجاه  أخذيوبعد أن كان المشرع العراقي  1957جنسية النساء المتزوجات لعام 

بالاتجاه الحديث في  للأخذانتقل  ۱۹۲4لسنة  43التقليدي في قانون الجنسية رقم 
إلا أن الممارسة العملية وقرارات مجلس قيادة  1963لسنة  43قانون الجنسية رقم 

على الاتجاه التقليدي  للإبقاءتميل  ۱۹۸۰لسنة  ۱۸۰الثورة المنحل ومنها القرار رقم 
 للمرأة اعترف المشرع العراقي  ۲۰۰6لسنة  ۲6وبعد صدور قانون الجنسية الجديد رقم 

 .باستقلالية وحرية في أمر جنسيتها
الأم  الجماعية المترتبة على منح الأثارلا خلاف من الناحية القانونية على       

 امن أم عراقية تطبيقً  للأبناءثبتت  أصلية، سواء كانت الجنسية لأبنائهاجنسيتها 
/أ( من قانون الجنسية العراقية النافذ، أم كانت تلك الجنسية مكتسبة 3لحكم المادة )

تتعلق بزوجة  الأثارهناك بعض  إن( من ذات القانون، إلا 4المادة ) لأحكام اطبقً 
الأم  ففيما يتعلق بزوجة أبن العراقية،الأم  تتعلق بأبناء أبن وأخرى العراقية الأم  أبن

 جنسيتها لابنها، فلا اثر لجنسية الزوج منالأم  أثر به نتيجة لمنحالعراقية وما قد تت
( من قانون الجنسية لها 11المادة ) أعطتالعراقية على جنسية زوجته، بل الأم 

الحق في اكتساب جنسية زوجها متى توافرت الشروط المطلوبة لذلك، فاذا ما رغبت 
 أنيكون لها ذلك بشروط منها العراقية اكتساب جنسية زوجها حينئذ الأم  زوجة ابن

تكون تلك الزوجة غير عراقية عند تقديمها لطلب اكتساب جنسية زوجها، ولا فرق 
من  أيضاأم عربية أو كانت مجهولة أو عديمة الجنسية، ولا بد  اجنبيهبين كونها 

تمتع الزوج بالجنسية العراقية ويستوي فذلك أن تكون الجنسية العراقية منحت له بناءً 
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/أ( من قانون الجنسية 3العراقية على وفق المادة )الأم  الدم المنحدر من على
 . (1)( من ذات القانون 4يكون قد اكتسبها بناءً على نص المادة ) أنالعراقية أو 

 اما لم يكن الزواج شرعي   اا ونافذً ولا يعد طلب اكتساب الجنسية صحيحً       
إذ لا بد  ،(2)لما تنص عليه قواعد قانون الأحوال الشخصية العراقي  اوفقً  اوصحيحً 

خر من اكتساب جنسيته وليطبق على وفق ليتمكن الآ اأن يكون احد الزوجين عراقيً 
حد الزوجين متمتع عند أبرام عقد القانون العراقي على اعتبار أن أ هذا الأساس

( من القانون المدني 19لمادة )الزواج بالجنسية العراقية، على وفق ما تقضي به ا
 .(3)العراقي 

 ن تكون الزوجةتمضي مدة خمس سنوات على الزواج وأكما ينبغي أن       
يتطلبه قانون ما بناءً على  بصورة مشروعةو  نفسها لمدةالأجنبية مقيمة في العراق ل
وتعد الغاية من تحقق هذه المدة هي  ،2017( لسنة 76إقامة الجانب العراقي رقم )

والاشتياق من عدم التحايل على القانون بشأن  هللوقوف على جدية الزواج وديمومت
المدة مطلوبة للتأكد من مدى  نأالحصول على الجنسية العراقية فحسب، كما 

                                                           
( والمادة 4/أ( والمادة )3. وينظر نص المادة )85مود، المصدر السابق، ص ( ينظر: د. رعد مقداد مح(1

 ( من قانون الجنسية العراقية.11)

المعدل، والذي بين في المادة  1959( لسنة 188( ينظر: نص قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم )(2

شاء رابطة للحياة المشتركة والنسل. الزواج عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعا غايته إن 1-الثالثة منه ان "

واكد في المادة الثانية منه على سريان احكام القانوني المدني في المسائل التي يكون فيها تنازع للقوانين 

 -2تسرى أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من استثني منهم بقانون خاص.  -1 فجاء النص بالآتي: "

من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث  24و23و22و21و20و19تطبق أحكام المواد 

 المكان". 

يرجع في الشروط  – 1( من القانون المدني العراقي والتي جاء فيها: "19( ينظر: نص المادة )(3

الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين، اما من حيث الشكل فيعتبر صحيحا الزواج ما بين 

ا بين اجنبي وعراقي اذا عقد وفقا للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه، او اذا روعيت فيه اجنبيين او م

ويسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد  – 2الاشكال التي قررها قانون كل من الزوجين. 

ويسري في الطلاق  – 3مال. الزواج على الاثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة لل

المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية  – 4والتفريق والانفصال قانون الزوج وقت الطلاق او وقت رفع الدعوى.

في الاحوال المنصوص  – 5والولاية وسائر الواجبات ما بين الاباء والاولاد يسري عليها قانون الاب. 

 قيا وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده". عليها في هذه المادة اذا كان احد الزوجين عرا
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انسجام الزوجة مع المجتمع العراقي وعاداته ولغرض التعرف على ولاء الأجنبية لبلد 
في المدة أن تكون مستمرة دون انقطاع، ولا يشترط  ها الذي اكتسبت جنسيته،زوج

فيجوز أن تتخللها فترات انقطاع موقتة لأغراض العلاج والسياحة وزيارة الأهل طالما 
استمرار العلاقة الزوجية عند كانت لدى الزوجة نية بالعودة للعراق، وهذا ما يعني 

، وتستثنى وخلال مدة الخمس السنوات العراقيةجة طلب اكتساب الجنسية تقديم الزو 
المرأة الأجنبية لأغراض الحصول على جنسية زوجها العراقي من شرط استمرار 
علاقة الزوجية مدة خمسة سنوات في حالة انتهاء الزواج بسبب طلاقها أو وفاة 

 رأفةزوجها وكان لها منه ولد والحكمة من هذا الاستثناء هو الاعتبارات إنسانية 
وهو عراقي في المجتمع العراقي  ،وبولدها وذلك لكي تتمكن من تربيتهالأم  بالزوجة

أن الدولة حريصة على  ولا سيما ،إلى مجتمعها الأجنبي ابه بعيدً  من أن تذهب بدلًا 
نها تعد أساس أطالما  لأسرة للعيش في حياة حرة كريمةتوفير المقومات الأساسية ل
 .ظ على كيانها وقيمها الوطنيةالحفاالمجتمع ومن واجب الدولة 

تفصح عن  أن _العراقيةالأم  بن_الاكتساب الزوجة لجنسية زوجها  اولا بد أخيرً      
 اضمنً  وهذا يستوجبتقدمه إلى وزير الداخلية، رغبتها بذلك من خلال طلب تحريري 

تكون كاملة الأهلية وبالغة سن  أنفلابد  ،لممارسة هذا الحق أن تكون الزوجة أهلًا 
الرشد القانوني، ولا يكتمل حصولها على الجنسية إلا بعد موافقة وزير الداخلية على 

دائها يمين الإخلاص والولاء للعراق، أمنح الجنسية، وتعد بذلك عراقية من تاريخ 
يكون  أنوفي حال عدم موافقة وزير الداخلية على طلب اكتساب الجنسية لابد 

لنص المادة  االمحاكم الإدارية استنادً  أماما وإلا كان عرضة للطعن لذلك مسببً  رفضه
 ( من قانون الجنسية العراقية.19)
لا تتأثر فالعراقية، الأم  لمتعلقة بزوج ابنةالآثار القانونية اأما فيما يتعلق ب      

اكتساب جنسية على أنه يحق له طلب ، _العراقيةالأم  ابنه_ته بجنسية زوجته جنسي
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متى ما توافرت ذات  ،( من قانون الجنسية العراقية7زوجته العراقية بموجب المادة )
يتمتع الزوج بحسن  أنالعراقية، على الأم  الشروط المطلوبة لاكتساب زوجة ابن

عليه بجنحة مخلة بالشرف  الا يكون محكومً  لسيرة والسلوك والسمعة الحسنة، وأنا
ا من الأمراض المعدية وسالمً  ،وسيلة مشروعة لكسب العيش وأن يمتلك ،أو بجناية

 .(1)والانتقالية 
العراقية في الأم  وبهذا الموقف يكون المشرع العراقي قد ساوى بين ابن وابنة       

، على خلاف ما ذهبت إليه غالبية التشريعات الأجنبيالعراقية للزوج  اجنسيتهمنقل 
 بالمساواة بينهما. تأخذالعربية المقارنة التي لم 

ن موقف تأثر ، فإالعراقيةالأم  بناالآثار القانونية المتعلقة بأولاد وفيما يتعلق ب      
العراقية فيما إذا كانت أصلية منحت له بموجب المادة الأم  بجنسية ابن يتأثر الأبناء

كانت ذا إ( من قانون الجنسية العراقية، ف4/أ( أو كانت مكتسبة بموجب المادة )3)
الجنسية  من قانون  /أ(3وثبتت له بناءً على نص المادة ) جنسية الأب أصلية

 .ن عراقيين بالميلاد بحكم القانون ه يعدو ئن جميع أبناإالعراقية ف
له بموجب  مكتسبة وقد منحت -العراقيةالأم  ابن-أما إذا كانت جنسية الأب      

ببعض  بالأم، مع تعزيز الرابطة اقيةلأم عر  ابنً ا كونه ( من قانون الجنسية 4المادة )
غير البالغين سن الرشد يلحقون مباشرة  ن أولادهإفالشروط التي تطلبتها المادة أعلاه، 

سن الرشد فلا  أتموان منهم والذين البالغو  أما معه في العراق، إقامتهمبأبيهم بشرط 
بذلك عن طريق التجنس  ارغبو عليهم، إنما يحق لهم اكتسابها إذا  أبيهمثر لجنسية أ
(2). 

                                                           
 .89ينظر: د. رعد مقداد محمود، المصدر السابق، ص ( (1

/أ( من قانون الجنسية العراقية المشار إليها اعلاه. والحكم ذاته يسري بالنسبة 3ينظر: نص المادة )( (2

بالنسبة لباقي قوانين الجنسية العربية المقارنة ذلك  لقانوني الجنسية المصرية والمغربية، ولا يسري ماسبق

الوطنية وطنيين لأنها لم تعترف أساساً بوطنية أبيهم باعتباره ابناً لأم وطنية لعدم الأم  إنها لا تعد أولاد إبن

وحده كمعيار لمنح الجنسية الوطنية. أشار لموقف التشريعات الأم  إقرارهم بمبدأ حق الدم المنحدر من

 .90ية  د. رعد مقداد محمود، المصدر السابق، ص العرب
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 لأبنائهالجنسيتها الأم  تترتب على منح اهناك أثارً  نأونخلص من خلال ذلك    
 وأخرى فردية  ابطبيعتها قد تكون آثارً  الأثاربناءً على الدم المنحدر منها، وهذه 

تجاه الزوج أو الزوجة  الأثاروحدهم وقد تسري تلك  الأبناءجماعية، قد يتأثر بها 
 .اوبحسب ما تم بيانه والوقوف عنده أنفً  ،العراقيةالأم  أو لبنت بنلا

 :الخاتمة
 الموقفساس حق الدم ومعرفة أدراسة منح الجنسية على في من خلال البحث      

ن أذلك أمكننا  ،ومن ضمنها العراق ،خذت بهاأالتي  لدستوري منها للدولوا انونيالق
والمرآة لى المساواة بين الرجل إمستندة حقوق الجنسية تكون ن أندرك مدى الحاجة الى 

إلى مجموعة وعليه فقد توصلنا  ،نقل جنسيتها الى أطفالها منة أ من خلال تمكين المر 
 - :على النحو الآتي االتي ندرجها تباعً  مقترحاتالنتائج وال من

 : النتائج
والدولة تنسب وترد كل فرد الجنسية هي رابطة قانونية سياسية بين الفرد ن ثبت لنا أ .۱

ليها وتسبغ عليه صفة المواطن فيها وتنشأ عنها حقوق وواجبات إي للدولة التي ينتم
متبادلة. وإن الجنسية هي المعيار الضابط لشعب الدولة والمحدد لشعب كل دولة، 

 وإن الجنسية هي المعيار الضابط لشعب الدولة والمحدد له .
الأصلية الجنسية  لفردل سمى الذي تثبت من خلالهالمعيار الأحق الدم هو ن نا أبيَّ  .۲

ه ؤ سية الدولة التي ينتمي إليها أبا، أي حقه في أن يأخذ جنإلى رابطة النسب ااستنادً 
 .بمجرد الميلاد، فهذه الجنسية أساسها رابطة النسب، ولذلك تسمي بجنسية النسب

ن أم جنسية الدولة لكل من يولد مهو أن تعطى الأم  المنحدر من حق الدمن نا أبيَّ  .3
ونوع الجنسية التي  بغض النظر عن مكان الميلاد تنتمي وتنحدر من هذه الدولة

حفظ ويبشكل متتابع  الأجيالتنتقل عبر  فهذا الحق يجعل جنسية الدولة تحملها،
 .الأصل وحدة وهذا ما يحافظ على الفروع إلى الأصولمن  انتقالها اراستمر 
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قد ورغم ذلك ف ،الأم إلى اأيضً يمتد  إنمافقط  الأبيقتصر على  لا ءالأبنانسب  إن  .4
في نقل  ااستثنائي   ايجعل للام دورً  الأولاتجاهين  إلىن و اتجه الفقهاء وكذلك المشرع

في  معطلًا  الأباذا كان دم  إلافي هذا النقل الأم  فلا يتحرك دم للأبناءالجنسية 
ومقابل ذلك يكون للام دور  ،له ةلا جنسي أو ذلك. وهو يتعطل في ظل كونه مجهولًا 

في نقل  أصيل أساسمباشرة بعد الدم المنحدر منها  فاعل في نقل الجنسية للأبناء
 .أخذ به المشرع العراقي ما وهذا الجنسية،

تفاقيات الدولية للحد من مع الا اأعطى المشرع العراقي للمرأة حقوقها الدستورية تماشيً  .5
المشرع العراقي في فنص ، ة أ مبدأ المساواة بين الرجل والمر العنصري ولأنواع التمييز 

على ، المعدل 2006( لسنة 26قانون الجنسية العراقي رقم ) /أ ( من3المادة ) 
المدنية وبحقها في نقل جنسيتها المساواة بين الرجل والمرأء في الحقوق السياسية و 

ا فعل نً حس إذ .ا التوجه جدير بالتأييدوإن هذبنائها دون تمييز بينها وبين الرجل، لأ
لمنح الجنسية  ةحدد حالات ثابت إذ ،هذا الدور الاستثنائيالأم  بإعطاءالمشرع 

تصبح متاحة لكل من فون شروط ولا يصح منح الجنسية بد ،الأم للأبناء عن طريق
 .يرغب

اذا كان الأم  صلية عن طريقمنح الجنسية العراقية الأفي اعتمد المشرع العراقي  .6
 . هخارج مسواء كانت الولادة داخل العراق أالأب معلوم الجنسية 

اذا كان الأم  اعتمد المشرع العراقي في منح الجنسية العراقية المكتسبة عن طريق .7
تمنح له  إذ ،قليم الدولةإعديم النسب وكانت الولادة خارج  الأب مجهول الهوية أو

 . وزير المختص والموافقة على ذلكللبعد بلوغه سن الرشد وذلك بتقديم طلب 
اشترط المشرع العراقي تقديم طلب مستقل من قبل طالب الجنسية خلال سنة من  .8

ن يتطلب أ، ومن الطبيعي الرشد مالم يمنعه من ذلك ظرف صعببلوغه سن 
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كلية ، وهذه هي الشروط الشموافقة وزير الداخلية على الطلب الحصول على الجنسية
 العراقي. الواردة في التشريع

 :مقترحات: الاثانيً 
 منح الجنسية للأبناء عن طريق حق الدم على صي المشرع العراقي بالبقاءنو  .1

لات المحددة المذكورة في الحل كاستثناء لدم الأمدور  وإعطاءالأم  المنحدر من
 .نح الجنسية للأبناء عن طريق الأمتقتضي م إذ ،البحث

/أ( من قانون 3الشخص( إلى نص المادة ) يفضل إضافة عبارة ) وقت ولادة   .2
: ) يعتبر المعدل ليكون النص كالآتي 2006ة لسن( 26جنسية العراقي رقم )ال

 .(الولادةم عراقية وقت : أ. من ولد لأب عراقي أو لأاعراقيً 
نوصي المشرع بتنظيم حالة المولود من أم عراقية وأب غير عراقي قبل نفاذ  .3

  :النص الآتيخلال  القانون الحالي من
، تقديم طلب ر عراقي قبل نفاذ القانون الحاليللمولود من أم عراقية وأب غي :أولًا 

ن سنة في العراق وقت تقديم الحصول على الجنسية العراقية بشرط إقامته مدة لا تقل ع
، وتتبع حصوله على الجنسية العراقية حصول أولاده القاصرين عليها بشرط الطلب
بتقديم  ن فلهم الحقو البالغ الأولاد أما، لمدة المذكورةمعه في العراق خلال ا إقامتهم

 .جل ذلكأقلة من طلبات مست
ة وفق العراقية المتوفى تقديم طلب للحصول على الجنسية العراقيالأم  لأولاد ولد :اثانيً 

  .ةالشروط الواردة في البند )أولا( من هذه الماد
 العراقية القاصرين وأولادهم في حال وفاتهمالأم  يتم تقديم الطلبات نيابة عن أولاد :اثالثً 

 .الأم أومن قبل الممثل القانوني 
لطلب منح  اضمنيً  ن تاريخ تقديم الطلب قبولًا يعد سكوت الوزير لمدة سنة م :ارابعً 

 .بشكل قانوني امسببً الرفض ، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون الجنسية
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